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۱۹۹ 


نال موضوع التهرب الضریبی اهتماما نظریا lad Xs‏ منذ آوائل السبعینات. 
ویعود هذا الاهتمام للاهمية التی آصبح التهرب يمثلها من الناحية الكمية لارتباطه باتساع 
ظاهرة الاقتصاد التحتی underground economy‏ أو الاقتصاد الاسود .۰ black‏ 
economy‏ أو القطاع الاقتصادی غير المنظم informal sector‏ والذی Y‏ يقل حجمه 
فى البلاد الصناعية عن 7۱۰ من الناتج القومی الاجمالي ويزيد عن ذلك بکثیر فى 
معظم دول العالم التالث. كما ترجع آهمية موضوع التهرب الضریبی لکونه یودی عمليا 
للتقليل من فعالية السیاسات المالية التی ننتهجها الحکومات بغرض رفع معدل النمو 
وتحسين توزیع الدخول. فالاهداف التی ترسمها النظریات الرئيسية فى الضرائب 
و النفقات العامة للسیاسات الحكومية لا بمکن تحقیقها عملیا اذا انتشر التهرب الضریبی فى 
المجتمع و آصبح القاعدة ولیس الاستتناء. وقد برزت أهمية مسألة التهرب الضریبی Laj‏ 
مع تفاقم ظاهرة العجز فى ميزانية Al gall‏ فى المجتمعات المعاصر: على اختلاف نظمها 
السياسية ودرجات ged‏ ها الافتصادی. 


وقد ظهرت أولى النماذج النظرية للتهرب فى أوائل السبعینات ثم توالی العدید منها 
فى العقدین الماضیین وهی تضع العلاقة بين الممول والدولة فى اطار عقابی. فالممول 
يرغب دائما فى التهرب من دفع الضريبة المفروضة عليه ولا یمنعه من ذلك سوی 
لخوف من أن يتم اکتشاف آمر تهربه وعقابه ماليا أو بدنیا بواسطة An Sell‏ ومن 
مقتضی هذا الاتجاه أنه لا بوجد al jill‏ ذاتی من الممول نحو المشاركة فى تحمل الاعباء 
لعامة» وأن الممول سوف ينتهز أية فرصة تسنح له للتهرب من الضريبة متی اعنقد أنه 


سوف یکون فى مأمن من اکتشاف co pel‏ وأن معدل التهرب الضریبی سوف يتزايد مع 


غير أن دراسات تطبيقية وتجريبية عديدة شککت فى dace‏ انطباق هذا الاتجاه 
العام للادب الاقتصادی النظری فى مجال التهرب الضریبی. فسلوك الکثیر من الممولین 
لیس تعظیمیا تملیه دوافع الاثرة وحدها ولکنه يتأثر بعوامل Pune‏ غير قابلة للحصر 
البسيط من آبرزها احساسه الذاتی بالعدالة والمساواة فى المعاملة الضريبية بينه وبين 
غيره من المواطنین فى المجتمع الذی يعيش فیه. ومدی نقدیره للعائد gall‏ بحصل عليه 
من وراء مساهمته الضريبية فى JSS‏ نفقات عامة حقيقية وتحويلية» greg‏ أهمية احتفاظه 
بنقاء سمعته وطبيعة الاوضاع الاقتصادية الهيكلية والعارضة السائدة فى المجتمع» فضلا 
عن dank‏ هیکل الضريبة وسیاساتها المطبقة. فقرار التهرب یکون محصلة org)‏ العوامل 
المتعددة و غیرها على اختلاف طبیعتها نفسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية. 


ومن الملفت للانتباه أنه رغم توالى العدید من المساهمات المتميزة فى موضو ع 
لتهرب فى السنوات الاخيرة فانها تأتی جمیعا جزئية نتتصر لعنصر أو لآخر من 
العناصر التی آشرنا الیها lila‏ کمحددات لسلوك الممول المتهرب. ومن ثم فانه لا توجد 
حتی الان نظرية AUS‏ لظاهرة التهرب الضریبی وانعکاساتها على التوازن الاقتصادی 
العام. ولا جدال فى أن صياغة مثل هذه النظرية سوف تکون مهمة بالغة الصعوبة بالنظر 
لاتساع موضوع التهرب الضریبی وتعدد العوامل المؤثرة فيه والانعکاسات المترتبة 
علیه» فضلا عن أن التهرب بطبیعته غير قابل للتعریف والحصر الدقبق على المستویین 
الکیفی و الکمی. 


وفی ضوء ذلك فان هذه الدراسة لن تدعی آنها سوف نقدم نظرية عامة متكاملة 
للتهرب الضریبی ولکنها سوف تستهدف فقط محاولة رصد وتحلیل غالبية العوامل 
الموثرة فى التهرب الضریبی. والغرض من ذلك آمرین: الأول هو الخروج من إطار 
النظرة الجزتية التی صبغت حتی GY!‏ الادب الاقتصادی فى موضوع التهرب مما یجعل 


روية الدارسین والمسئولین AS)‏ رحابة نحو فهم مشكلة التهرب وأساليب معالجتها. 
والأمر الثانی هو التمهید لدراسات لاحقة تأخذ على عانقها صياغة نموذج GIS‏ دینامی 
يتناول بالتحلیل العلاقات المتبادلة بين el gall ARA‏ المشار إليهاء وهو الامر الکفیل 
بتيسير مهمة المشرعین والمسئولین عند تصدیهم لمعالجة التهرب الضریبی أو لاصلاح 
النظام الضریبی ککل. 


والواقع آننا نرى أن ظاهرة التهرب الضریبی تخضم لتأثیر أربع مجموعات من 
المؤتثرات: الاولی تعود للسیاسات الضريبية ذاتهاء و الثانية ترجع لسیاسات الانفاق العای 
والثالثة Lag‏ بالاوضاع الاقتصادية السائدة» والاخيرة تعکس أثر المتغیرات غير 
الاقتصادية. وابتداء من ذلك نقترح تناول هذه المجموعات الأربع على التوالى على أن 
يسبق ذلك عرضا مختصرا لمعطيات النموذج الأساسى للتهرب كما صاغه التيار 
الرئيسى فى أدب التهرب الضريبى. ومن ثم تنقسم هذه الدراسة إلى المباحث الخمسة 
التالية: 

المبحث الأول : النموذج الأساسى للتهرب الضريبى. 

المبحث الثانى : أثر السياسات الضريبية على التهرب الضريبى. 

المبحث الثالث : آثر سياسات الانفاق العام على التهرب الضريبى. 

المبحث الرابع : أثر الأوضاع الاقتصادية الكلية على التهرب الضريبى. 

المبحث الخامس : أثر المتغيرات غير الاقتصادية على التهرب الضريبى. 


.١‏ النمودج الأساسى للتهرب الضريبى: 


يقوم النموذج النظرى الأساسى للتهرب الضريبى على أساس فكرة الخيار الفردى 
فى ظل عدم اليقين. فالممول يواجه أساسا مشكلة اتخاذ قرار: هل يتعين عليه أن يبلغ 
الإدارة الضريبية بكافة العناصر المكونة لدخله؟ أم من الأفضل له أن يخفى مجمل هذه 
العناصر أو جزءا منها؟. واتخاذ مثل هذا القرار ليس بسيطا لأن إخفاء حقيقة الدخل 
يكون عرضة للاكتشاف ومن ثم الخضوع للعقوبات والغرامات التى تفرض على 


المتهربین من الضريبة. وفی مثل هذا النوع من القرارات نتباین مواقف الممولین بالنظر 
لاختلاف درجة تقبلهم لمبداً لمخاطرة. فهناك من یغامرون cala‏ وهناك من یتخوفون من 
المخاطرة «risk-averse‏ فضلا عن الاشخاص الذین يكون موقفهم Lola‏ تجاه مبدأ 
المخاطر 3 risk - neutral‏ 


فإذا كان الممول من حيث الاصل حرا فى تقرير حجم و مستوی الدخل الذی 
یضمنه تقریره الضریبی فان قراره فى هذا المجال يخضع مع ذلك لمجموعة من 
العناصر الهامة آبرزها مدی احتمال اکتشاف تهربه إن اقدم عليه» ومدی قسوة العقوبة 
التى بتعرض لها فى هذه الحالة. وتجمع الدراسات التى تناولت حتی الآن موضوع 
التهرب الضریبی على وجود علاقة سلبية بين التهرب الضریبی وکل من مستوی العقوبة 
penalty rate‏ و احتمال اکتشاف clas}‏ حقيقة الدين الضریبی probability of‏ 
0 فاذا cus‏ الممول أن احتمال اکتشاف تهربه کبیر وأن العقوبة على هذا 
لتهرب قاسية فانه سوف یمتنع عن التهرب أو یقلل نطاقه إلى آدنی حد ممکن. 


ولكن إلى جانب العنصرین السابقین (مستوی العقوبة ونرمز له لتيسير العرض 
بالحرف ع و احتمالية اکتشاف التهرب ونرمز له بالحرف ح) توجد عناصر آخری توثر 
بدرجات منفاوتة على الممول عندما يملا بیانات إقراره الضریبی. وأبرز هذه العناصر 
دون شك هو معدل أو سعر الضريبة tax rate‏ (و نرمز له بالحرف ض). ومع ذلك 
نتفاوت نتائج الدراسات النظرية و التطبيقية بشأن مدی أهمية هذا العنصر فى 
التأثير على قرار الممول على النحو الذى سنعرض له تفصیلا فى المبحث الثانی. 
والی جانب سعر الضريبة فان الممول يتأثر أيضا بمستوی الخدمات الذی یعود عليه من 
وراء مساهمته الضريبية وهی خدمات تمولها النفقات العامة (ونرمز لها بالحرف (c3‏ 
كما يتأثر بالأوضاع والمتغیرات الاقتصادية وآبرزها معدل التضخم (ونرمز له بالحرف 
خ) وأوضاع السوق من Cus‏ المنافسة أو الاحتکار» ومستوی الدخل call‏ يحققه (J)‏ 
ومصدر هذا الدخل سواء من حيث عنصر الانتاج المولد له أو القطاع الاقتصادی الذی 


تحقق فيه (القطاع المنظم أم القطاع غير المنظم). والی جانب هذه العوامل الاقتصادية 
توجد دائما عوامل غير اقتصادية (ی) تؤثر على سلوك الممول الضریبی. 
فقرار التهرب الضریبی (A)‏ یکون إذن محصلة لمجموعة من المتغیرات وهو ما 
يمكن التعبیر عنه اختصارا على النحو الاتی: 
ه-د(ع جح ض .ف ۰ (sede‏ 
ویفترض معظم الکتاب أن دافع الممول من قرار التهرب یکون دائما محاولة تعظیم 
منفعته فى ضوء القیود التى یخضع لها. فالممول سوف يقدم على بعض التهرب إذا قدر 
أن العائد من وراء ذلك على حافظته المالية portfolio‏ إيجابي وسوف ad X‏ مقدار 
التهرب مع زيادة هذا العائد الايجابي المتوقع. ويؤكد معظم الکتاب أن مستوی التهرب 
يزيد مع زيادة مستوی الدخل الحقيقى الصافی بافتراض أن الممولین ینفرون من 
المخاطرة. فالمنفعة الحدية للدخل تکون LS‏ هو معلوم إيجابية ولکنها نتناقص تدریجیا مما 
یدفع العدید من الممولین لتعویض هذا الانخفاض عن طريق التهرب الضریبی. 
ولقیاس حجم التهرب الضریبی بالنسبة لدخل الممول فاننا نعبر عن ذلك على النحو 
Ti‏ 
ل = L-a- J‏ 
حيث نمئل ل+ مقدار الدخل الذی تضمنه الاقرار الضریبی المقدم من الممول 
AQ)‏ مقدار الدخل الخاضع للضريبة 
ه مقدار التهرب العمدی الذی آقدم عليه الممول 
h‏ مقدار الخطأ غير المتعمد فى حساب الدخل الخاضع للضريبة 
ومن ثم فإن الفارق بين الدخل الحقیقی الخاضع للضريبة والدخل call‏ آعلن Aie.‏ 
الممول يتمثل فى التهرب العمدی و الخطأ غير العمدی فى الحساب: 
yJ- 4d‏ = +ط 


ويلاحظ من ثم أن الممول Gall‏ يعلن عن دخله الخاضع للضريبة (iO)‏ سوف 
يخضع لسعر ضريبى مقداره ض (ل). ومن ثم يفترض أن دخله الحقيقى بعد دفع 
الضريبة ل , سوف يساوى ل, -ض(ل)). فاذا نجح هذا الممول فى التهرب من دفع 


الضريبة ه فان دخله المتاح سوف یصبح Male‏ ل , + ه . أما إذا اکتشفت Adae‏ 
التهرب فان الممول سوف بخضع لعقوبة تتضمن غرامة مقدارها غ ه. ویفترض 
دائما أن غ >۱. وفی هذه الحالة الأخيرة يصبح الدخل المتاح للممول بعد اکتشاف آمر 


تهربه ل , - غ ه. 


ویمکننا توسیع نطاق تحلیل التهرب الضریبی tax evasion‏ لیشمل أيضا 
التهريب الجمرکی .smuggling‏ فالواقم أن هذا الأخير ليس سوی التهرب من 
لضرائب أو القیود الكمية المفروضة على التجارة الخارجية. ویواجه المتهرب من 
الجمارك مثله مثل المتهرب من الضريبة النفقات المرتبطة بالمخاطرة التی يقدم علیها. 
ففی ظل وجود القوانين وعمل الحکومة على تنفيذها جديا بتعرض المتهرب لاحتمال 
مصادرة السلعة المهربة وللخضوع للعقوبات والغرامات المفروضة على تصرفه غير 
المشروع. ویفترض أن المتهرب الذی یواجه مثل هذه المخاطر یضمنها حساباته للنفقات 
المترتبة على قرار التهریب و یوازنها مع المکاسب التی یتوقع الحصول علیها فى حالة 
نجاحه. 


مما تقدم يبين للوهلة الاولی أن هذه الدراسة سوف ترکز اساسا على دراسة سلوك 
دافع الضريبة وما يقوم به من خیارات تعکس درجة التزامه الضریبی tax‏ 
6 ولاشك فى أن خیارات الممول تتأثر بمختلف الظروف والسیاسات 
لضريبية والمالية والاقتصادية وغير الافتصادية التی تسود فى المجتمع. وهی ظروف 
وسیاسات سوف نسعی إلى الإحاطة بها وتحلیلها فى المباحث التالية 


1. آثر السیاسات الضريبية على التهرب : 


يتأثر سلوك الممول الضریبی بالدرجة الاولی بالسیاسات الضريبية وعلی وجه 
الخصوص سعر الضريبة والعقوبة التی یفرضها المشرع على التهرب الضریبی 


وسیاسات الکشف عن التهرب كما يضع الممول فى اعتباره سیاسات العفو والتصالح التی 
تطبقها بعض ed Jal‏ الضربییة. 


.١ ۲‏ أثر سعر الضريبة على الالتزام الضریبی : 

على مدی التاریخ الطویل للضريبة كان الاعنقاد الثابت هو أن أيسر السبل لزيادة 
حصيلة الضريبة هو رفع سعرها إلى مستوی آعلی من المستوی السابق. ولکن هذا 
ade YI‏ تعرض لنقد شدید منذ منتصف سبعینات هذا القرن وخاصة منذ أن عرض ارثر 
لافیر A.LAFFER‏ المنحنی المشهور OY)‏ باسمه والذی پرسم علاقة عكسية بين سعر 
الضريبة والحصيلة الضريبية. 


شكل رقم ١‏ 





يظهر الشكل رقم )١(‏ أن أية حكومة رشيدة لن تجد من مصلحتها رفع معدلات 
الضريبة إلى المدى الذى يدخلها فى نطاق المنطقة غير المسموحة أو المحرمفة لأنها 
يمكن أن تحصل على الدخل ذاته إذا فرضت معدلات أدنى من الضريبة. ويلاحظ أن 


الحدیث عن العلاقة العكسية بين سعر الضريبة ودخلها یتعلق اساسا بالمدی الطویل ما 
فى Gal‏ القصير فلا يوجد ما يحول دون رفع آسعار الضريبة لمواجهة بعض 
لمصاعب المالية أو المتغیرات الاقتصادية. وسبب وجود المنطقة المحرمة هو أن 
الاسعار المرتفعة للضريبة تخنق الأنشطة الافتصادية وتضطر الأفراد و المنشات سواء 
إلى التهرب من الضريبة آوالی تجنبها عن طریق التخلی عن النشاط وتفضیل الراحة 
و التعطل واللهو بدیلا عن العمل. وتظهر بعض الدراسات التطبيقية فى تأكيدها للافکار 
السابقة أن زيادة حدية فى الضرائب (أو بتعبیر اکثر استخداما lue‏ زاندا las‏ 
(marginal excess burden‏ مقدارها دولارا واحدا يمكن أن تتضمن خسارة یتحملها 
المجتمع نتراوح بين 1١و55‏ سنتا. وهو ما یعنی أنه يجب عدم الشروع فى تمويل انفاق 
عام إضافي عن Gob‏ ضريبة إضافية ما لم تكن منافعه الحدية تزيد ١1‏ 9/9على الأقل 
عن المبالغ اللازمة لتمويل المشروع .)١(‏ ومن ثم فإن زيادة العبء الضريبى يؤثر سلبيا 
على رفاهة المجتمع فضلا عن تأثيره السلبى على الحصيلة الضريبية . 


والواقع أن فكرة وجود علاقة عكسية بين معدلات الضريبة و الحصيلة ليست 
جديدة تماماء فقد سبق إليها عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته حينما كتب "اعلم أن الدولة 
ذا ضاقت جبایتها بما قدمناه من SAS, Cà gii‏ العوائد والنفقات وقصر الحاصل من 
جبایتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتهاء والی مزید من Shall‏ والجباية» فتارة توضع 
لمکوس على بیاعات الرعایا وأسواقهم كما قدمناه» وتارة بالزيادة في ألقاب المکوس ان 
كان قد استحدث من قبل»ء وتارة بمقاسمة العمال والجباة وامنکاك عظامهم... وتارة 
باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان على تسمية الجبایة... ویحسبون ذلك من إدرار 
الجباية ونکثیر الفوائد . غلط عظیم وإدخال الضرر على الرعایا من وجوه متعددة (۲). 


ويؤكد المعنی ذاته آدم سميث حين یکتب فى" ثروة الامم" :" الضر انب المرنفعة 
سواء Ley‏ نقود الیه من انخفاض فى استهلاك السلع الخاضعة لها أو بسبب تشجیعها 
للتهریب والتهرب تؤدى إلى حصيلة آقل للحکومة مقارنة بما يتحقق فى ظل فرض 
ضرائب أكثر اعتدالا "(۳) . 


وقد توصلت بعض الدراسات التطبيقية الحديثة إلى تأييد الافکار السابقة. فقد 
انتهت در اسة أمريكية إلى إمكانية وجود علاقة عكسية بين معدلات الضريبة و حصيلة 
الحكومة المحلية فى نيويورك(٤).‏ كما خلصت دراسة Goal‏ إلى أن المعدل الحدی 
للضريبة الذی یصل إلى ۹۵۸۰ فى السوید یتجاوز المعدل الأمثل لتعظیم الناتج 
الضريبى(5). ولکن دراسات آخری آظهرت نتائج متحفظة. فیمیل دون فولیرتون 
D.(FULLERTON‏ على dus‏ المثال إلى نفى وجود We‏ عكسية بين المعدلات 
الرئيسية للضريبة فى الولايات المتحدة ودخل الحكومة الضريبى. ويرى أن تأثر 
الحصيلة سلبيا يظهر أساسا فى بعض أنواع الضرائب التى تمس الأفراد أو الأنشطة 
الأكثر حساسية لمعدل الضریبة(۱). ويدعم ذلك ما انتهت ag)‏ دراسة أخرى من أن 
حصيلة أرباح رأس المال بصورة خاصة تتميز بحساسية عالية تجاه سعر الضريبة 
الفعلى. وهو ما يقود إلى القول بان "خفض معدل الضريبة على clo)‏ رأس المال يمكن 
أن يزيد إجمالي الحصيلة الضريبية '(۷). 


وإذا نظرنا عن قرب للعلاقة بين أسعار الضريبة و التهرب الضريبى فإن نتائج 
الدراسات النظرية والتطبيقية تتسم أيضا بالتضارب. فعلى الرغم من أن دراسة الينجهام 
وساندمو ALLINGHAM & SANDMO‏ التى CES‏ حجر الأساس للدراسات 
الحديثة للتهرب الضريبى تنتهى إلى عدم وجود فرضية قاطعة بشأن العلاقة بين معدل 
لضريبة والدخل الذی یتم JS!‏ به(۰)۸ فان هذه النتيجة قد قوبلت باعتراض من فریقین 
من الكتاب بری آولهما أن هذه العلاقة سلبية بینما يراها الفريق الآخر ايجابية . 


ویمکننا agai‏ النتيجة التى انتهی الیها الینجهام وساندمو من خلال التعرف على 
الأثرين المتقابلین لرفع سعر الضريبة Lag‏ آثر الاحلال substitution effect‏ وأثر 
income effect daal‏ فالزيادة فى سعر الضريبة نودی إلى جعل التهرب من 
الضريبة عند الحد أكثر منفعة ومن ثم يزيد مستواه» ولکنها فى الوقت ذاته تجعل الممول 
آقل ثراء مما يؤدى - فى ظل فرضية ارو ARROW‏ لقائمة على أن النفور من 
المخاطرة يزيد مع انخفاض الدخل(٩)-‏ إلى نقلیل التهرب. هکذا فان الاثر الصافی لزيادة 


سعر الضريبة يظل غامضا بسبب التأثیر المتعارض لأثرى الاحلال والدخل. فاذا كانت 
الغلبة لاثر الاحلال فان زيادة سعر الضريبة نقود إلى زيادة التهرب حتى فى ظل التسلیم 
بصحة فرضية آرو. فهنا تكون العلاقة Aula‏ بين سعر الضريبة والالتزام الضریبی. 
ونتحقق هذه النتيجة أيضا إذا كان النفور من المخاطرة غير مرتبط بمستوی الدخل أو 
كان Alla‏ منز $a‏ فى الدخل. فالنقطة الحاسمة فى تحدید طبيعة العلاقة بين سعر الضريبة 
و التهرب الضریبی هی موقف الممول من المخاطرة. فإذا تعلق الامر بشخص حیادی 
تجاه المخاطرة risk-neutral‏ فان تعظیم منفعته المتوقعة يستوجب زيادة التهرب مع 
ارتفاع المعدلات الحدية للضريبة. آما إذا افترضنا أن هذا الشخص ينفر من المخاطرة 
risk-averse‏ وأن هذا المبل يعتبر دالة متناقصة فى الدخل فانه يصعب التسلیم بوجود 
فرضية حاسمة بشأن العلاقة بين معدل الضريبة والالتزام الضریبی. 


ولکن إذا طبقت عقوبة على الممولین المتهربین فاٍن ذلك سوف يحد کثیرا من آثر 
DEY‏ » ومن ثم فإن $355 سعر الضريبة سوف تؤدى - فى رأى بعض 
الاقتصاديين(١٠)‏ - إلى خفض التهرب. فانخفاض الدخل المترتب على زيادة سعر 
الضريبة يؤدى - فى ظل افتراض تزايد النفور من المخاطرة مع انخفاض الدخل- إلى 
دفع الممولین للثقلیل من اتجاههم للإقرار بدخول آدنی من الحقيقة ‘underreporting‏ 
وبالتالی يزيد مستوی الالتزام الضریبی مع زيادة سعر الضريبة. فمعدل الضريبة الاکثر 
ارتفاعا (آو الدخل الاقل بعد دفع الضريبة) يؤدى بوضوح إلى نقلیل التهرب من الضريبة 
ومن ثم لتحقیق زيادة إيجابية فى الدخل الحدی للضريبة. وتؤدى هذه النتيجة بهؤلاء 
الاقتصاديين للتأكيد على أن التهرب الضريبى ليس حجة بالضرورة من أجل خفض معدل 
الضريبة الحدى(١١).‏ وهى نتيجة تؤكدها بعض الدراسات التطبيقية التى لم تجد تأثيرا 
لمعدل الضريبة على التهرب(۱۲) أو التى وجدت أنه حتى إذا قل التهرب فى حالة 
خفض معدلات الضريبة » فان أثر ذلك إيجابيا على الحصيلة سوف يكون أقل من الاثر 
السلبى المترتب على تخفيض أسعار الضريبة. ولذلك فإن الزيادة النسبية المتوقعة فى 
الالتزام الضريبى ol‏ تكون كافية لأن تبرر فى حد ذاتها ما يدعيه أنصار منحنى لافير 
من أن خفض أسعار الضريبة لن يؤدى إلى نقصان الحصيلة"(١١).‏ فيتعين دائما التساؤل 


۱۱ 


عما إذا كان المکسب من وراء خفض أسعار الضريبة على سلوك الممولین سوف 
يكون کبیرا La‏ یکفی لتعویض الخسارة فى الحصيلة التی ستنجم عن تخفیض هذه 
الاسعار(؛ (. والواقع أن الاجابة على هذا التساول تتوقف على عوامل عديدة آبرزها 
المستویات التی وصلت الیها الاسعار الفعلية للضريبة ومدی انتشار ظاهرة التهرب فى 
لمجتمع. فإذا كانت الاسعار قد اقتربت من حدود المصادرة وکان نطاق التهرب منسعا 


وعلی النقیض من الاتجاه السابق تشیر نتانج دراسات GA!‏ إلى أن حصيلة 
الضرائب تنخفض مع ارتفاع المعدل الحدی للضريبةء وأن تخفیض سعر الضريبة OS)‏ 
تأثیرا على اتجاه الأفراد للتخلی عن التهرب من زيادة مستوی العقوبة. فالاقرار بدخل 
دون الحقيقة مرتبط إيجابيا بالمعدلات الحدية للضرائب. فهده المعدلات نتجه إلى رفع 
مستوی عدم الصدق فى الاقرار الضریبی(۱۰). ولاشك فى أن مثل هذه النتائج تدعم 
الشعور الشعبی بأن اعادة النظر فى هذه المعدلات هو مفتاح التغلب على التهرب. وهی 
تؤكد فى الوقت ذاته صحة منحنی لافير» وان كانت تتعارض مع النتانج التی توصلت 
إليها معظم الدراسات النظرية فى موضوع التهرب. ویکمن تفسیر هذه النتائج فى أن 
زيادة سعر الضريبة المباشرة أو غير المباشرة يؤدى إلى تشویه اقتصادی حيث انه 
يشجع الاتجاه نحو العمل فى القطاع غير المنظم call‏ لا يدفع عادة ضر ائب(۰)۱۱ كما 
يحفز الانشطة الصناعية المنظمة على ممارسة قدر al fle‏ من التهرب. وبالنسبة لهذه 
النقطة الأخيرة توصل ais jJ‏ فیرمانی A.VIRMANI‏ إلى أنه بالنسبة لكل صناعة فان 
هناك حدا أو مستوی من الضريبة تقوم الشرکات آدناه بدفع ما یتوجب علیها من ضريبة 
JS‏ آمانة. ومن ثم فان التهرب لا بکاد یوجد مادامت معدلات الضريبة دون هذا الحد. 
وفی المقابل بوجد حد آخر إذا تجاوزته معدلات لضريبة كان التهرب منها LIS‏ ویقع 
التهرب الجزئی فيما بين هذين الحدین. وهکذا فان ارتفاع معدلات الضريبة إلى ما 
یتجاوز حد معين (من نمط منحنی لافبر) يؤدى إلى تحول المنشات الصناعية إلى 
التهرب(۱۷). وتوکد إحدى الدراسات الحديثة أن خفض المعدلات الحدية للضريبة الناجم 
عن تطبیق قانون الاصلاح الضریبی فى عام ۱۹۸۲ فى الولایات المتحدة الأمريكية قد 


١ ؟‎ 


حقق مستويات أعلى من الالتزام فضلا Lee‏ آضافه من مکسب لمستوى الرفاهة 
الاجتماعية فى البلاد(۱۸). وفی مجال الضريبة المباشرة على الدخل تبين من در اسذ 
تجريبية للتهرب الضریبی قائمة على لعبة game-simulation i jpa‏ أنه بعد معدل 
معين للضريبة فان الدخل الذی يتم الاقرار به يصبح مرنا تماما بالنسبة لهذا المعدل. 
وتفسیر ذلك أنه عندما لا يخضع الدخل لأية ضريبة فانه يتم الاقرار بوجوده كاملا على 
حين أنه لذا ارتفع معدل الضريبة (ض) إلى ۰00۱۰۰ أى إلى درجة المصادرة» فانه لن 
يتم الإقرار بوجود أى دخل. ومن ثم فان الدخل الخاضع للضريبة المقر به ( (s‏ سوف 
يقل تدريجيا مع الزيادة فى ض. وقد لوحظ بصفة خاصة أنه فى ظل وجود سعر معتدل 
للضريبة فإن انخفاض ل, يكون بطيئا فى حالة ارتفاع ضء أما فى حالة وجود سعر 
مرتفع للضريبة فان rJ‏ تقل بحدة مع ارتفاع ضص(۱۹). 


وبالنسبة للضراتب التصاعدية فان نتائج الدراسات أيضا متضاربة(۲۰). ویمکن 
تفسير ذلك التضارب من الناحية النظرية بأنه فى حالة الضرائب التصاعدية فان الجز e‏ 
المقر به من الدخل (yd)‏ يتجه إلى الانخفاض مقارنة بالدخل الخاضع للضريبة ) 40( 
بسبب آثر الاحلال. ولکن من ناحية آخری فان أى زيادة فى ل, يترتب علیها زيادة فى 
الضريبة المتوسطة التی يتحملها الممول مما یجعله فى وضع دخلی آسوا. ویقود أثر 
لدخل هذا - فى ظل التسلیم بفرضية آرو المشار الیها سلفا - إلى زيادة yg‏ بالنسبة 
إلى ل.. وفی هذه الحالة فانه من البادی أن الاعتماد على قياس مرونة الدخل المتاح 
للتهرب الضريبى - التى تتوقف على مدی التغیر فى درجة النفور النسبی من المخاطرة 
تبعا للتغير فى ل, - لا يساعد كثيرا فى اجلاء غموض العلاقة بين معدل الضرببة 
التصاعدية والتهرب الضریبی. وإذا ربطنا بين معدل الضريبة التصاعدية ومستوی 
العقوبة فانه من المنطقی اعتبار أن موقف الممول من التهرب پرتبط آساسا بالعائد 
لصافی الحدی. ولذا فان أى زيادة فى الدخل سوف تودی إلى زيادة معدل الضريبة 
الحدی الحقیقی عندما نکون شرائح الضريبة تصاعدية وذلك برتب AIS‏ تبعی زيادة 
العقوبة الحدية الصافية على التهرب» وهی نتبجة نقود بدورها إلى دفع الافراد إلى 
الاقرار باکبر جزء من دخولهم الحقيقية. ولکن هذه النتيجة تظل محكومة بثلاثة عوامل 


۲ 


تؤثر على الممول عند تحریره لاقراره الضریبی: أولا موقفه من المخاطرة خاصة فى 
db‏ التغير Gall‏ أصاب دخلهء tub‏ شکل Ala‏ العقوبة فى ظل افتراض آنها آکبر من 
واحد مما يؤدى إلى زيادة معدل الضريبة الفعلی» وأخيرا طبيعة الشرائح التصاعدية 
للضريبة الامر الذی يحدد معدلات الضريبة الحدية بالنسبة لكل من ل , ول. 


و ALN‏ فى أن العوامل المؤثرة فى العلاقة المتبادلة بين معدل الضريبة و التهرب 
منها Sane‏ ومتنوعة. فلا یکفی اثبات أن التهرب الضریبی حساس للمعدلات الحدية 
للضريبة oly‏ لب دالة ايجابية أو سلبية فى ض» وانما يتعين قياس الاثر الاجمالی الذی 
ترتبه زيادة أو تخفیض ض على التهرب والحصيلة معا. ومن الملفت للانتباه أن 
تتوصل دراسة حديثة إلى أن زيادة سعر الضريبة يؤدى إلى زيادة نسبة الضريبة 
المدفوعة ) (rd‏ ولکن بدرجة أقل بحیث أن DIS‏ من الحصيلة والتهرب يرتفعان فى الوقت 
داته (۲۱). فمقاومة التهرب الضریبی تتطلب ليس مجرد تعدیل سعر الضريبة ولکنها 
تتطلب اصلاحا شاملا للنظام الضریبی det:‏ هیکل in pal‏ ومعدلاتها واجراءانها 
و ادارتها والعقوبات المفروضة على التهرب و أسالیب تجمیع وتدفق وتحلیل المعلومات. 


ومما يؤكد عدم وضوح العلاقة بين التهرب وسعر الضريبة ما آظهرته نتائج 
دراسة Aule‏ قاتمة على استبیان أجرى فى بریطانیا حول موقف الناس من الضريبة. فقد 
تبين من سوال مباشر أن هناك اعنقادا سائدا Gal‏ المشارکین فى الاستبیان بأن عدد 
الممولین المتهربین من الضريبة سیظل ثابتا حتی ولو تم تخفیض الضراثب. ولکن 
التحليل المتکامل لمجموع الاجابات یظهر أن هناك ميلا للتسليم بأن عدد المتهربین سوف 
يقل إذا انخفضت الضرائب المفروضة على المواطنین. وبالنسبة للموقف من مبدأ 
تصاعدية الضريبة فإن معظم المشارکین يؤيدون النظام التصاعدی خاصة اذا اقترن 
بخدمات أكبر للمواطنین. ولکن لوحظ أن آصحاب الدخول الاعلی یعتقدون بشکل آکبر أن 
نظام الضرائب التصاعدية غير عادل c‏ على cua‏ تتفاوت انطباعات أصحاب الدخول 
الأدنى بصدد هذه المسالة(۲۲). 


ء ۱ 


LS,‏ أشرنا سالفا فان الاختیار الأمثل لمعدلات الضريبة یتوقف - ضمن عوامل 
آخری — على قياس المیل للتهرب من propensity to evade in pall‏ كما يتوقف 
على قياس المیل إلى التحول propensity to shift‏ من العمل إلى الفراغ والراحة 
6 كرد على التغير فى معدلات الضريبة. ویرتبط بهذه النقطة الأخيرة بحث 
تأثیر خفض معدل الضريبة على العلاقة بين كل من التهرب الضریبی والتجنب 
الضریبی .tax avoidance ; evasion fiscale‏ فى هذا الصدد تخلص احدی 
الدراسات إلى أن هناك تفاعلا متبادلا بين التهرب الضریبی والتجنب الضریبی Cus‏ 
يميل الممولون إلى احلال أحد النشاطین محل الاخر(۲۳). فإذا قامت الحكومة بزيادة 
آسعار الضريبة أو العقوبة المفروضة على التهرب فان رد فعل الممولین سوف يتمثل 
ولا فى $205 آنشطة التجنب الضریبی. فهذه الأنشطة تحل مباشرة محل أنشطة التهرب 
إذا ارتفعت نفقة هذه الأنشطة الأخيرة أو انخفض ميل الممولین للمخاطر:. ولکن تجنب 
الضريبة يؤدى إلى خفض معدل الضريبة الفعلى - خاصة فى ظل نظام الضرائب 
لتصاعدية - Gall‏ يخضع له الدخل الفردى . ويقود هذا الأثر الدخلى - فى ظل 
فرضية الانخفاض المطلق فى النفور من الضريبة - إلى زيادة أنشطة التهرب. فزيادة 
سعر الضريبة يؤدى إلى تفضيل الممولين تقليل نشاطهم الإنتاجى أو الاستفادة من 
الثغرات القانونية ( تجنب الضريبة ) مما يؤدى إلى تقليل حجم ل خاصة وأن رفع سعر 
الضريبة يعنى فى الوقت ذاته زيادة العقوبة الحدية المفروضة على التهرب. ولكن بما 
أن تجنب الضريبة يؤدى إلى خفض yd‏ فان الدخل الصافى للممول بعد دفع الضريبة 
(ل )١‏ يرتفع مما يعنى أن خوفه من المخاطرة يقل » ومن ثم يزيد نزوعه نحو التهرب. 


ويتأثر التهرب الضريبى أيضا بتعدد الضرائب المفروضة. فالحكومة تجد نفسها 
أحيانا مضطرة لفرض ضرائب إضافية بغية تعويض نقص فى إيراداتها سواء بسبب 
تزايد معدل التهرب الضريبى أو ارتفاع الإنفاق العام. ولكن هذا التعدد فى الضرائب 
المفروضة على دخل الممول يؤثر سلبيا على مرونة النظام الضريبى ويدفع الممولين إلى 
مزيد من الاتجاه نحو التهرب تخلصا من الوقوع تحت عبء نظام ضريبى يتميز بالجمود 
والتعقيد. كذلك فإن فرض أسعار ضريبية متفاوتة على مصادر الدخل المختلفة يؤدى إلى 


١ o 


ظهور شکل خاص من آشکال التهرب الضریبی حيث یقوم الممول بالاقرار بدخله الکلی 
على نحو سلیم ولکنه يوزع هذا الدخل فى اقراره على مصادر الدخل المختلفة بما 
یتناقض مع حقيقة التوزيع الواقعی. فالممول الذی يتلقى دخله من مصادر مختلفة يقوم 
بالتهرب kia‏ يعلن أن جزءا من دخله یعود إلى مصدر يخضع لسعر ضریبی معتدل فى 
حين أنه قد جاء من مصدر آخر يخضع لسعر ضریبی مرتفع. ويعد هذا السلوك من 
وجهة نظر الممول أفضل من اللجوء للتهرب الصریح الذی يتخذ شكل عدم الاقرار 
أصلا بوجود الدخل LIS‏ أو جزئیا وذلك لسببین: آولهما أن هذا النوع من التهرب قلما 
يلفت انتباه الادارة الضريبية ومن السهل أن يمر دون مخاطرة کبیرة» وتانیهما أن هذا 
لسلوك یعتبر فى نظر الناس والمشر ع والادارة الضريبية أقل خطورة ومن ثم یخضم 
فى حال اکتشافه لعقوبة أخف ولا ینظر إليه اجتماعیا على أنه تهرب صریح. ونتضح 
هذه الصورة بالنسبة للاشخاص الذين يعملون لحسابهم ویتشکل دخلهم متلا من مصدرین 
هما العمل ورأس المال. فإذا ارتفع سعر الضريبة على الدخل من رأس المال وانخفض 
سعرها على الدخل من العمل فان ذلك قد يشجع الممول الذى یتشکل دخله من المصدرین 
OY‏ ينقل - فى اقراره - جزءا من دخله من المصدر الأول إلى المصدر الثانى حتى 
یخفف العبء الضریبی الواقع علیه. 


غير أن تفضیل الممول التهرب عن طریق التغيير فى مکونات الدخل المعلن على 
لتهرب عن طریق النقلیل فى حجم الدخل المعلن انما یتوقف فى واقع الامر على عوامل 
عديدة آبرزها التفاوت فى معدلات الضريبة المفروضة على مصادر الدخل المختلفت 
والتفاوت فى العقوبة التی یخضع لها نوعا التهرب المشار إليهماء وكذلك مقدار التفاوت 
فى نفقات الاخفاء وتبييض الاموال التی ترتبط JS‏ من نوعی التهرب لاسیما النوع 
الثانی. ویلاحظ بعض الکتاب أن المبالغة فى الاقرار بالدخل من العمل تعتبر مناورة 
مستخدمة على نطاق واسم من cula‏ مجرمی الياقة البیضاء" white - collar‏ 
Cuil criminals‏ يبحثون Laila‏ عن وسيلة مقبولة لتبييض دخولهم من الرشوة والاختلاس 
و استغلال النفوذ و التلاعب بالاموال العامة و الخاصة والاتجار بالممنوعات دون تحمل 


۳ 


النفقة العالية والمخاطر الکبيرة التى بتطلبها اللجوء لتصدیر الاموال إلى الخارج أو 
تهریبها عبر الحدود آومن خلال شبکات المصارف الاجنبیة(؛ (Y‏ 


وإذا انتقلنا لبحث تأثير رفع سعر الضريبة الجمركية على التهریب الجمرکی» فان 
الدر اسات المتاحة تظهر ci‏ زيادة التعرفة الجمركية نودی ال رفع cadi‏ لسلع 
المستوردة بالنسبة للمستهلك المحلی و لکنها TIT‏ الو قت AMA‏ - رفع نسبة التجارة 
غير المشروعة لإجمالى التجارة المشروعة وتخفیض نفقات التهریب للوحدة Saal sil‏ 
غير أن 0986 زيادة التعرفة على الحجم المطلق للواردات غير المشروعة یظل غير 
محدد. فقد نقود إلى زيادة هذه الواردات فى ظل بعض المتغیرات وقد نقود فى ظل 
متغیرات آخری إلى انخفاضها. آما تأثیر زيادة التعرفة على الواردات المشروعة فانه 
یکون بوضوح Ll.‏ وکذلك بفترض أن يكون تأثيرها على مستوی رفاهة 
(YO) caida! gall‏ 


و يمكن بیان ما سبق من خلال الشکل رقم (۲). فزيادة التعرفة الجمركية (ض) 
یجعل الأرباح الحدية المتوقعة من التجارة المشروعة سلبية فى كافة نقاط المنحنی ك؛ ش 
مما يقود إلى انتقال هذا المنحنی إلى أعلى (ك , ش). آما الأرباح الحدية المتوقعة من 
ه لا ينتقل من مکانه. ومن ثم بتحقق التوازن الجدید فى ت Ge Y‏ یکون کل من 
مستوی الأثمان فى السوق لمحلية (ث) ونسبة الواردات المهربة للواردات المشروعة 
(ن) أعلى من مستواهم فى ظل وضع التوازن السابق على زيادة التعرفة (تب). وبالنسبة 
لتأثير زيادة التعرفة على حجم الواردات غير المشروعة فهو غامض OY‏ زيادة التعرفة 
قد تؤدى إلى خفض هذا الحجم. فرغم زیادة نصیب الواردات غير المشروعة 
للواردات المشروعة بسبب زيادة التعرفة» فان الكمية المطلقة للواردات غير 
المشروعة قد تقل سواء بسبب أثر الاحلال أو أثر الدخل(١۲).‏ ولكن past‏ ملاحظة أن 
هذا الاحتمال لا يتفق مع الافتراض الذى يقوم عليه النموذج الأساسى المقترح من 


1۷ 


بهاجواتى و هانسن Gills BHAGWATI & HANSEN‏ من مقتضاه ان رفع التعر åå‏ 
لا يمكن أن يسبب خفض الكمية المطلقة للواردات غير المشرو عة(۲۷). 


۱۸ 


شکل رقم ۲ 
الاثار المترتبة على رفع سعر الضريبة الجمركية 
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مما سبق نتبين مدی الغموض و التضارب فى النتائج الذی یکنتف العلاقة بين سعر 
الضريبة والتهرب منها وذلك على خلاف الوضع Olds‏ العلاقة بين مستوی العقوبة 
و التهرب . 





۱۹ 


۲ أثر تشدید العقوبة على الالتزام الضریبی : 


يتأثر قرار الممول بالإقرار بدخله الحقیقی ليس فقط بالسعر الضریبی (ض) ولکن 
آیضا وعلی وجه الخصوص بمستوی العقوبة المفروضة على التهرب (ع) ومدی احتمال 
اکتشاف تهربه من قبل السلطات الضريبية المختصة (ح). ولذلك فکما آشرنا سابقا تکون 
الحکومة فى مواجهة ظاهرة التهرب الضریبی بالخیار بين زيادة الحصيلة عن طریق 
رفع معدلات الضريبة أو عن طریق تشدید العقوبة والرقابة المفروضة على المتهربین. 
Ala oll‏ الاولی يبدو أن الخیار الأول هو الافضل لانه لا بستلزم استهلاك موارد إضافية 
ولکن يعيبه أنه یژدی إلى تشویه السلوك الاقتصادی للممولین. ولذا بری بعض الباحثين 
أن الخیار الثانی هو الافضل حتی مع التسلیم بانه يؤدى هو آیضا إلى نشویه السلوك 
الاقتصادی للممولین لأنه يرفع المعدل الحدی الفعلی للضريبة. فالواقع أن نوعی 
التشوهات الناجمین عن هذين الخیارین لا یتمائلان. فرغم أن تشدید كل من العقوبة (E)‏ 
و الرقابة (ح) بستلزم استهلاك موارد اضافية لیکون فعالا فى حين أن رفع سعر الضريبة 
(ض) لا بستلزم ذلك» فان القرار الاخیر يقود إلى تشوه اقتصادی آعلی من التشوه 
الناجم عن زيادة ع و ح لتحقیق نفس الدخل الاضافی(۲۸). وفی ضوء ذلك فان السياسة 
المثلى لمواجهة التهرب الضریبی و التهریب الجمرکی قد نتطلب تشدید العقوبات وتعزیز 
إجراءات الکشف والفحص والرقابة على الرغم من نفقة الموارد والتشوه اللذان ینجمان 
عن ذلك. فلا يجب أن بقتصر النظر على النفقات المباشرة المترتبة على كل سياسة 
(زيادة ض أو زیادة ع و (m‏ وإنما يجب أن یعکس الخيار بینهما التشوه النسبی الناجم 
عن كل من السیاسیتین. فهذا التشوه أعلى فى حالة رفع معدل الضريبة (ض) مقارنة 
بحالة تشدید مستوی العقوبة (ع) والرقابة (c)‏ . 


ونکاد تجمع كافة الدراسات النظرية والتطبيقية على أن رفع مستوی العقوبة يؤدى 
إلى زيادة الالتزام الضریبی للممول الذی يتمثل فى إقراره بنسبة أعلى من دخله الخاضم 
للضريبة ( ۵) .)۲٩۹(‏ کذلك تظهر الدراسات أن Gubi‏ سیاسات عقابية متشددة فى 


مواجهة التهریب الجمرکی يؤدى إلى رفع مستویات أثمان السلم المستوردة فى السوق 
المحلية وتخفیض نصيب الواردات غير المشروعه إلى اجمالی الواردات» وكذلك — وهذا 
هو الأهم- إلى تخفيض الحجم الكلى للواردات غير المشروعة لأنه يزيد نفقة الوحدة من 
الواردات المهربة(۳۰). 


غير أن تشديد العقوبة (ع) لا يتم بمعزل عن إجراءات الكشف والرقابة والمراجعة 
التى تتخذ لتعزيز احتمالات التعرف على المتهربين (ح). فإذا كانت زيادة ع تؤدى إلى 
انخفاض التهرب الضريبىء فإن زيادة ح تؤدى أيضا إلى تحقيق نفس النتيجة. ومن هنا 
ينظر العديد من الاقتصاديين لهاتين الوسيلتين كبدائل فى المعركة ضد التهرب الضريبى. 
فلتحقيق نفس المستوى من الالتزام الضريبى يمكن زيادة ع مع خفض ح بنفس القدر 
أو العكس. ولكن يلاحظ أن زيادة ح على عكس زيادة ع تتطلب إنفاقا هاما من جانب 
الحكومة. فكلما سعت الحكومة لكشف المزيد من التهرب الضريبى كلما توجب عليها 
تخصيص نفقة أعلى للنجاح فى هذه المهمة. ومن هنا يبدو تفوق ع حيث أنه مع ارتفاع 
معدل العقوبة فإن وضع ح الأمثل يتناقص بالنسبة لكل مستوى من مستويات دخول 
الممولين. وهذا يعنى أنه للوصول إلى نفس مستوى الالتزام الضريبى فإنه كلما كانت 
معدلات العقوبة أكثر ارتفاعا كلما النفقات اللازمة لاكتشاف التهرب أقل أهمية. وإذا بقيت 
هذه النفقات بدون تغير مع زيادة ع فإن هذا يؤدى إلى انخفاض مستوى التهرب 
الضریبی(۳۱). ولكن هذه النتيجة تتوقف على الموقف الذى يتخذه غالبية الممولين من 
مبدأ المخاطرة. فالواقع أن بعض الدراسات تظهر أن زيادة ع مع خفض ح له تأثير 
رادع على المتهربين أكبر من خفض ع مع زيادة ح. فالممولون الذين يخشون المخاطرة 
سوف يتأثرون بدرجة أكبر بالزيادة فى مستوى العقوبة مقارنة بالزيادة فى إجراءات 
المراجعة والكشف عن التهرب(۳۲). وبحسب هذا المعنى فإن العقوبة الأقسى تكون Leila‏ 
أكثر فعالية كأداة ga)‏ للتهرب مقارنة بزيادة النفقات المخصصة لرقابة وكشف 
المتهربين. وقد وجد بعض الاقتصاديين بعد إجراء العديد من التجارب أن الناس يفضلون 
دفع ۵ دولارات بدلا من المخاطرة بخسارة 5٠.٠٠‏ دولار ولو كان احتمال وقوع ذلك 
مرة فى الالف» غير أنهم يفضلون الإقدام على المخاطرة باحتمال خسارة ٩۰۰۰‏ دولار 


Y 


مرة من آربع مرات لو طلب منهم دفع ۱۲۵۰ دولارا. ولذا طبقنا ذلك فى مجال التهرب 
الضریبی فان فرصة من خمس عشرة فرصة لتحمل عبء غرامة تبلغ ٠١‏ مرة قيمة 
الضريبة المتهرب منها سوف تکون GIS‏ آثر رادع آقوی من فرض غرامة تبلغ ثلاثة 
أمثال قيمة الضريبة المتهرب منها ولو كان احتمال وقوع ذلك فرصة من ثلاث 
فرص(۳۳). وبالاضافة لما سبق بری بعض الاقتصادیین أن نظم وإجراءات الرقابة 
بطبیعتها آقل ملاءمة من Alla‏ العقوبة فى التعامل مع اعتبارات العدالة وذلك إذا نظرنا 
للمجتمع ككل وحاولنا قياس النفقات الخارجية المرتفعة التی یفرضها التهرب الضریبی 
على كل من الحصيلة و توزیع الدخول(؛ (Y‏ 


ولکن إذا سلمنا بان تشدید العقوبة (ع) یفضل غيره من الوسائل فإن التساؤل يثور 
عن السبب فى عدم قيام الحکومات برفع معدلات العقوبة إلى ما لا نهاية لاستبعاد التهرب 
تماما؟ فالوضم Quy!‏ اقتصادیا - اذا سلمنا بالتحلیل السابق- بقتضی أن تكون 
ح-صفر لتقليل النفقات وفی المقابل تساوی ع ما لانهاية لزيادة فعالية الردع. وهو ما 
یعنی بوضوح توفیر الموارد التی توجه لتعزيز إجراءات الرقابة وتوقيع عقوبة الشنق 
على المتهربین من الضريبة. وبنفس المنطق فان تجنب وقوع انتهاکات لقانون المرور 
يقتضى توقیع عقوبة الاعدام على من يثبت ارنکابه مخالفة مرورية. ففی هذه الحالة نكاد 
نوقن بانه لن نقع مخالفة مرورية واحدة » ومن ثم لن تکون الحکومة مضطرة لشنق 


احد ! . 


توجد فى ail sll‏ اعتبارات عديدة تحول دون التسلیم بالمنطق السابق والنظر لزيادة 
معدل العقوبة کحل أمثل لمشكلة التهرب الضریبی. فالتأثیر الرادع للعقوبة مهما كانت 
جسامتها ليس فعالا مع كافة الاشخاص والا كانت الحكومة بغیر dala‏ للتطبیق الفعلی 
لهذه العقوبات وتخففت حتی من النفقة البسيطة المتمتلة فى المرتب الذی يحصل عليه 
عشماوی! والدلیل على ذلك استمرار وقوع جرائم القتل رغم توقیع عقوبة الاعدام على 
مرتکبیها. كذلك فان فرض العقوبة القصوی على المتهربین يتعارض مع مبادی القانون 
الاساسية. فهناك اعتبارات أخلاقية وقانونية تضع حدودا للعقوبة التی يمكن فرضها على 


Ya 


هذه duc gill‏ من الجرائم. ومن ذلك احترام مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة. وهنا تجدر 
ملاحظة أنه مهما زادت العقوبة — أى حتی فى حالة A alia‏ المشرع للمبدا العقابی 
المشار إليه كما الحال فى مصر التی تنفرد باعتبار التهرب الضریبی جناية مخلة 
بالشرف والاعتبار ولیس مجرد جنحة كما هو الوضع فى معظم دول العالم - فان 
المحاکم لا تصدر احکاما قاسية على المدانین بارتكاب هذه Age gill‏ من الجرانم» بل إن 
القضاة یترددون فى الحکم بالادانة ازاء جسامة العقوبة التى بلزمهم القانون بتطبیقها على 
المدانین. وهو ما یعنی أنه إذا لم يلتزم المشرع باحترام مبدأ تناسب العقوبة مع الجرم 
المقترف فإن القضاة يحرصون على احترام هذا المبدأء ومن ثم فإنه من غير المجدى - 
كعلاج لمشكلة التهرب - إصدار قوانين تتضمن عقوبات بالغة الفسوة ضد المتهربين. 


axi;‏ مدی التناسب بین العقوبة و الجريمة متصل بالاأخلاقیات و المشاعر السائدة 
فى المجتمع» الأمر jon Gall‏ آهمية اجراء دراسات حول موقف الناس من جريمة 
التهرب الضریبی ومن المتهربین. وفی هذا الصدد نود أن نشیر إلى نتائج در استین 
استطلاعیتین تمت احداهما فى الو GLY‏ المتحدة الأمريكية والأخرى فى المملكة المتحدة. 
فقد لاحظت الدر اسة الاولی التی استهدفت النقصی عن أخلاقيات الضريبة وسلوك 
الممولین أن معظم المشارکین یعتبرون التهرب الضریبی جريمة ولکنهم لا یعنقدون فى 
الوقت ذانه أن من الواجب agile‏ أن يبلغوا الحکومة آسماء المتهربین. ویعنقد معظمهم 
بانه من الضروری احترام القوانين الضريبية ولکنهم لا يشعرون Ob‏ خرق هذه القوانین 
يشكل جريمة خطيرة تستحق السجن کعقاب. ففی اعتقادهم يعد التهرب الضریبی Ji‏ 
خطورة من ail all‏ العنيفة کالاختطاف أو السکر أثناء قيادة السيارات أو اصابة الغیر 
بالسيارة والهروب من موقع الحادث أو السرقة بالاکراه. وبالمقارنة مع جرائم الملكية 
والاموال الأخرى یعنقد معظم المشارکین أن التهرب الضریبی أقل خطورة من الاختلاس 
والرشوة والحریق العمد . فهو لا يعدو أن یکون إلى حد ما اکثر By ghd‏ من " سرقة 
در اجه (Yo)!‏ 

وأشارت الدراسة الثانية التی استهدفت نقصی Alic"‏ الممولین" إلى أن مواقف 
هؤلاء من العقوبة على التهرب الضریبی تتباين بحسب مستوی دخولهم واعمارهم 


Y 


وأوضاعهم الاجتماعية. فالافراد Quill‏ نتجاوز دخولهم ۱۰۰۰جنیه استرلینی یتفقون على 
أن الممولین الذين یتهربون من مبالغ غير كبيرة يجب أن بعاملوا برفق من قبل القانون. 
آما الافراد الذين تقل دخولهم عن ذلك فیختلفون فى الرأى. فالذین ینتمون إلى الشر ائح 
الاجتماعية الأدنى يرون أكثر من غيرهم وجوب معاملة المتهربین من مبالغ صغيرة 
ENT‏ 


والمتقدمون فى العمر یعترضون بشکل آقل مقارنة بصغار السن على فكرة وجوب 
معاملة المتهربین من مبالغ صغيرة معاملة قانونية رحيمة. ولعل المهم أكثر من غیره فى 
هذه النتائج هی آنها تظهر أن مواقف المشارکین فى الاستقصاء من جريمة التهرب 
تتصرف إلى أهمية المبالغ المتهرب منها LAS)‏ من انصرافها إلى مسألة آخلاقیات 
التهرب(6”). وربما یکمن تفسبر نتائج هاتين الدراستین فى أن العديد من المجتمعات 
تشعر بعدم الراحة عند توقیع عقاب aad‏ على بعض الافراد الذين يتم كشف نهربهم - 
غالبا بطریق الصدفة أو القرعة كما یحدث فى معظم الدول الغربية - بینما ترتكب ذات 
الافعال آعداد غفيرة من الممولین لا يتم اکتشاف نهربهم. 


ویحد من فرض عقوبات قاسية على المتهربین اضافة لما سبق أن اختفاء التهرب 
بصورة نامة ربما لا يكون هو الوضع الامثل optimal‏ إذا آخذنا فى الاعتبار نفقات 
التطبیق و الطبيعة الاستر اتيجية للعلاقة المتبادلة بين السلطة الضريبية والممولین(۳۷). 
فهناك فى الواقع شکا کبیرا فى صحة ما تفترضه النماذج النظرية من أن فرض العقوبة 
مسألة بسيطة تتحكم فیها الحكومة LIS‏ و بأدنی نفقة. فليس صحیحا أن زيادة ع نتم - 
على العكس من زيادة ح - بدون نفقات. فالعقاب الذى ينزله المجتمع بالمتهربين مكلف 
ماديا من أوجه عديدة حيث يشتمل على نفقات القبض على المتهربين والتحقيق معهم 
ومحاكمتهم وحراستهم وإعاشتهم Jala‏ السجون فضلا عن الخسارة الاجتماعية التى 
تترتب على تحول هؤلاء من منتجين إلى معالين. كذلك فإن أشكال العقوبة متفاوتة 
تتراوح بين الغرامة والمصادرة والحبس والسجن» ومن الصعب قياس القيمة النقدية 
لسنوات الحبس أو السجن لكى نتعرف على دالة منفعة المتهرب ونفهم طبيعة المخاطرة 
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النی يقدم Lule‏ عندما بقرر التهرب. ففی مقابل منفعة مادية (زيادة فى الدخل الصافی) 
يخاطر الممول بفقد حریته (قضاء مدة فى السجن)» وهی مخاطرة تختلف بطبیعتها 
عن حالة کون العقوبة نقتصر على خسارة مادية فقط. وفضلا عن ذلك فانه على عکس 
النظرة الساذجة naive‏ للواقع التى نقدمها النماذج النظرية فانه لیس حقيقيا أن کل من 
یکتشف تهربه سوف يقوم بدفع الغرامات أو قضاء مدة العقوبة البدنية المنصوص علیها 
قانونا. فتوجد Lola‏ صعوبات أمام موظفی الادارة الضريبية لاثبات دخل الممول وتهربه 
أمام المحاکم التى نتمتع dale‏ بخیارات واسعة فى تحديد طبيعة ومدی العقوبة المفروضة 
على من تثبت ادانتهم. کذلك لکی فانه لکی یکون أثر العقوبة فعالا - كما تفترضه هذه 
النماذج - فانه يجب تطبيقها سریعا. ولکن مع طول اجراءات النقاضی وتطبیق العقوبات 
بعد سنوات طويلة بعدما تستنفد الطعون آمام مستویات القضاء المختلفة» فانه من غير 
المتوقع أن تظل العقوبة محتفظة بخاصتها الرادعة. ولا جدال فى أن مفهوم الردع یتأثر 
سلبیا آیضا بما درجت عليه الادارات الضريبية من القيام بعملیات مساومة وتصالح وعفو 
عن المتهربین قبل اجراءات المحاکمة أو خلالها. فذلك بلقی ظلالا من الشك حول جدية 
احتمال التطبیق النهانی للعقوبة الرادعة التى بفرضها القانون. فعلی عکس ما تقول به 
النماذج النظرية فإن الشك لا يثور فى ذهن الممول المتهرب فقط بشأن احتمال اکتشاف 
تهربه» وإنما أيضا بشان احتمال تطبیق العقوبة المنصوص عليها قانونا فعلیا عليه فى 
حالة اکتشاف تهربه. 


لكل الأسباب السابقة يصعب علينا التسليم بأن زيادة مستوى العقوبة يقود إلى زيادة 
مستوى الالتزام الضريبى بدون نفقة إضافية. وقد يكون خلف اعنقاد الاقتصاديين بان 
تشديد العقوبة لا يستلزم نفقة إضافية تصوران: أولهما افتراض أن الهياكل والآليات 
القانونية والقضائية موجودة من قبل ولا يتطلب الأمر سوى مزيد من التشدد من جانب 
المشرع والقائمين على lis‏ القانون الضريبى فى مواجهة المتهربین» وثانيهما هو 
افتراض وقوع تطور تقنى فى آليات الردع العقابى يزيد من كفاءتها بدون استلزام نفقات 
(Y ^in‏ 


وبالنسبة لطبيعة العقوبة التى تفرض على جرائم التهرب الضریبی فان غالبية 

القوانين تفرق بين نوعین من العقوبة: 

- عندما یکون خرق القانون واضحا فان فعل التهرب یصنف على أنه جنحة 
وتأخذ العقوبة JSS‏ غرامة ALS‏ أو الحبس أو کلاهما معا إضافة إلى دفع قيمة 
الضرائب المتهرب منها والفواند المقررة علیها. وقد نقترن العقوبة الاصلية بعقوبات 
تكميلية» ومن ذلك ما درجت عليه القوانين الضريبية فى دول آمریکا اللاتبنية من اعطاء 
الادارة سلطة غلق المنشات المتهربة لمدد معينة مما كان له Al‏ رادع على التهرب فى 
PPS‏ 

— عندما تکون المخالفات أقل أهمية فانه بفرض على الممول أن بدفع غرامة 
تصل إلى أضعاف قيمة الضريبة المتهرب منها أو الدخل غير المعلن. 


ورغم أن الغرامة -مقارنة بعقوبة السجن- تبدو بالنسبة لبعض الاقتصاديين أداة 
أكثر جاذبية لعقاب وردع المتهربين من الضريبة لأنها تستلزم نفقات أقل عند التطبيق 
ولأنها تشكل نوعا من التحويلات من المتهربين إلى بقية المجتمع» ورغم أن بعض 
الدراسات النظرية تظهر أن متطلبات الكفاءة تقتضى رفع مستويات العقوبة المالية إلى 
أعلى مدى ممكن قبل التفكير فى زيادة جهود إنفاذ القوانين الضریییة(۳۹). الا أن آنواعا 
أخرى من العقوبة قد تفضل الغرامة فى بعض الحالات مثل لجوء المتهرب للإفلاس 
للتخلص من العقوبة ومن ديونه الضريبية. فوجود أشكال AS)‏ قسوة من العقاب قد يكون 
ضروريا لضمان إرغام المتهربين على دفع الغرامات المحكوم بها(٠:).‏ وحيث انه لا 
جدال فى أن طبائع الناس مختلفة من حيث مدى تأثرها بكل نوع من أنواع العقوبةء فإن 
تنوع العقوبات يعد أمرا مفيدا لضمان استمرار تأثيرها الرادع و الواقى من الجريمة. 


وتتجه أراء الاقتصاديين إلى تفضيل فرض الغرامة على قيمة الضريبة المتهرب 
منها وليس على الدخل الذى تم إخفاؤه. فیری البعض أن البديل الأول هو (EV) SY)‏ 
كما يراه البعض الآخر أكثر تمشيا مع مضمون القوانين الضريبية الأمريكية(١٤).‏ 
وتخلص إحدى الدراسات إلى أنه إذا افترضنا أن معدل الضريبة الحدى قد ارتفع وفى 


۳۹ 


الوقت ذاته ارتفعت التحویلات الاجمالیة lump - sum transfer‏ من الحكومة إلى 
الأفراد لتعویض الزيادة فى معدل الضريبة وبحیث لم تتغير الحصيلة المتوقعة من جانب 
الحكومة كما لم نتغبر المنفعة المتوقعة من جانب الممول. فان التهرب الضریبی سپزید 
إذا فرضت الغرامة على الدخل غير المعلن Loin undeclared income‏ سیقل I‏ 
فرضت الغرامة على الضريبة المتهرب منها evaded tax‏ فتأثير العقوبة على التهرب 
يتوقف آساسا على صيغة العقوبة المقترحة(4۳). ویشکل احتمال زيادة التهرب مع ارتفاع 
مستوی العقوبة حالة خاصة للغاية. ففی وضع التهرب الجزنی قد تؤدى زيادة مسنوی 
العقوبة (e)‏ إلى زيادة نسبة التهرب إذا آقترن ذلك بانخفاض فى مستوی نفقات الرقابة 
والکشف عن المتهربین (ح) إلى ما دون 3355 مستوی ع. أو اقترن ذلك بزيادة aaa‏ 
التحويلات النقدية وتم فرض العقوبة على الدخل غير المعلن بدلا من فرضها على قيمة 
الضريبة المتهرب منها. 


ولتاکید فعالية آثر العقوبة على التهرب یمکن التفکیر فى جعل معدل العقوبة 
تصاعدی بالنسبة لشرائح الدخل. ومثال ذلك جعل الغرامة نتراوح بين 96٠٠١‏ و 
۰ بالنسبة لشريحة الدخل التی لا تزيد عن مائة ألف جنیه وجعلها نتراوح بين 
۰ و04۰۰ بالنسبة لشريحة الدخل التى تزيد عن ذلك. ولا یوجد حتى الان تطبیق 
لمثل هذه التصاعدية ولکنها قد تکون -فی Gly‏ البعضص(4)- مفيدة لمواجهة التزايد فى 
AUS‏ 8 التهرب الضریبی خاصة Gal‏ أصحاب الدخول العلیا الذین يتميزون كما آشرنا 
آنفا بأنهم آقل نفور! وأكثر اقداما على المخاطرة بالتهرب الضریبی. فالتفکیر فى جعل 
معدل العقوبة تصاعدیا بستهدف أساسا dea‏ الأمانة هی الخیار الافضل. ولکن ادخال هذا 
النظام یتطلب دون شك ادارة ضريبية ذات كفاءة عالبة. ولذلك فان الاولوية ربما تکون 
لزيادة مستوی الرقابة والمر اجعة مع ارتفاع مستوی الدخل. 
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Y ۲‏ أثر سیاسات الکشف عن التهرب على الالتزام الضریبی : 


كما آوضحنا فى البداية فإن النماذج النظرية dea)‏ من نموذج الینجهام و ساندمو 
ALLINGHAM & SANDMO‏ تعتبر الاقرار الضریبی قرارا من الممول فى ظل 
عدم اليقين .decision under uncertainty‏ وسبب ذلك هو أن عدم إقرار الممول 
بدخله الحقيقى كاملا للسلطات الضريبية لا يؤدى بصورة AMD‏ لرد فعل يتمثل فى توقيع 
العقوبة المقررة للتهرب عليه. فالواقع أن الممول يكون بالخيار بين استراتيجيتين: 
الأولى هى الإقرار بدخله كاملاء والثانية هی الإقرار بأقل من دخله الحقيقى. فإذا اختار 
الممول الاستراتيجية الثانية فان الدين الضريبى النهائى الذی سيتحمله سوف يتوقف 
على ما إذا كانت الإدارة الضريبية سوف تخضعه للمراجعة أو التدقيق audit‏ أم لا. 
فإذا أخضع للمراجعة سوف يكون وضعه المالى أسوأ وإذا لم يخضع فسوف يكون 
وضعه المالى أفضل. وتفترض النماذج النظرية أن احتمال الخضوع للمراجعة (c)‏ 
يعد عنصرا خارجيا بالنسبة لإرادة الممول. فهو يتعامل معه لحظة قرار الإعلان عن 
الدخل كأمر معطى given‏ مستقل تماما عن المبلغ الذى يضمنه اقراره الضريبى(55). 
ويرجع ذلك إلى أن هذه النماذج تفترض أن اختيار الممولين للمراجعة يتم بطريق القرعة 
ومن ثم تكون الصلة منبتة بين مضمون الإفرار وعملية الاختيار للمراجعة. 


غير أن هذه الافتراضات لم تعد تحظى بموافقة عدد كبير من اقتصاديى المالية 
العامة الذين يرون أن أسلوب القرعة عقيم فى محاربة التهرب الضريبى وأنه من واجب 
الإدارة الضريبية أن تتبنى استراتيجية للمراجعة تمكنها من تعظيم الحصيلة الصافية 
المتوقعة. 


وتنطوى مثل هذه الاستراتيجية على وضع قواعد منطقية لاختيار من يتم مراجعة 
إقراراتهم وفحص موقفهم المالى بدقة. فعلى سبيل المثال يمكن ربط أولويات اختيار 
الممولين للمراجعة بعناصر عدة مثل مدى جدية احتمال وجود تلاعب فى بيانات الإقرار 
وأهمية الحصيلة المتوقعة من وراء عملية المراجعة وأهمية النفقة التى تتحملها الإدارة فى 
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عملية المراجعة. ومن الواضح أنه لکی یکون قرار الإدارة متالیا optimal‏ من الناحية 
الاقتصادية فانه يتعين أن تکون المنفعة التی نتوقع الادارة الحصول lale‏ من وراء 
العنصرین الأول والثانی آکبر من النفقة التی نتحملها بسبب العنصر الثالث. کذلك یمکن 
أن نتضمن استراتيجية المراجعة افتراضات معينة تیسر عملية اختیار الممولین محل 
yall‏ اجعة. ومتال ذلك: 

- افتراض أن الاغنیاء لدیهم ميل آکبر من الفقراء للتهرب من الضريبة. 

- افتراض أن الاقرارات التی تتضمن دخولا أقل تعکس سلوکا تهربیا آکبر من 
غیر ها. 

- افتراض hugi‏ معين Gaal‏ المشتغلین بالمهن والأعمال والوظائف المختلفق 
ومن ثم مقارنة الدخل المقر به بالدخل " المعتاد" لأهل هذه المهنة أو الوظيفة. 

- افتراض أن التغیر السلبی الکبیر فى دخل الممول یعکس ميلا آکبر للتهرب. 
ومن ثم يكون من المفید مقارنة الاقرار المقدم من الممول باقرارانه فى الاعوام السابقة. 

- افتراض أن الدخول التی تکون من مصادر آخری بخلاف الاجور هی JS!‏ 
عرضة للإخفاء والتهرب من الضريبة. 

ومن الجلى أن ما سبق هى مجرد افتراضات قابلة دائما لإثبات عكسها. 


ويمكن تصوير العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية فى شكل لعبة game‏ 
فالممول يقرر Y b‏ القدر من دخله الذى يعلن عنه فى الإقرار الذى يقدمه إلى الإدارة 
الضريبية وهو يدرك أن العناصر التى يقر بها تؤثر على موقف الإدارة من هذا الإقرار: 
القبول به أو الشروع فى مراجعة الموقف المالى للممول لاكتشاف احتمال تهربه. أما 
الإدارة الضريبية فتقوم من جانبها باستخدام المعلومات التى يتضمنها الإقرار لتفرر- فى 
ضوء النفقة المتوقعة- فحص ومراجعة الموقف المالی للممول من عدمه. ونتيجة هذه 
'اللعبة" تؤثر بشكل جدى على مدى الالتزام الضريبى بالنسبة للممول وعلى استراتيجية 
المراجعة التى تتبعها الإدارة الضريبية. 
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فى ضوء ما نقدم نری أن الادارة dag pall‏ تملك عند تحدید سیاستها المثلی 

للفحص أو المراجعة الخیار بين آربعة بدائل: 

— عدم مراجعة أى ممول . 

- مر deal‏ كافة الممولین . 

- مراجعة بعض الممولین الذين يتم اختیارهم عشوانیا . 

- مراجعة بعض الممولین Guill‏ بعلنون دخلا أقل من مستوی معين تراه 
الادارة — فى ضوء المعاییر والافتراضات المشار إليها سلفا- أقل مما یتوقع أن يكون 
الدخل الحقیقی. 


وجدير بالملاحظة أن الادارة إذا قامت بمراجعة الممولین الشرفاء الذين اعلنوا 
دخولهم بصدق فانها لن تحصل على أى دخل اضافی (سواء فى شکل ضريبة غير 
مدفوعة أو غرامات) وانما فقط سوف تتحمل نفقات المراجعة وهو ما يتنافى مع متطلبات 
لخیار الامثل. ولهذا فان فكرة قصر المراجعة على بعض الممولین لا تخلو من الجاذبية 
خاصة إذا آمکن رسم سياسة فعالة تیسر تحدید الممولین الذين یکون منتجا ترشیحهم 
بالاولی عن غيرهم لعملية yall‏ اجعة. 


ویعرض بعض الاقتصادیین مسألة المراجعة فى شکل علاقة متبادلة بين مسئول 
principal - agent ais‏ فیفترض Ys)‏ أن الدخل متغیر عشوائىء وثانيا أن تحدید 
قيمة الدخل الحقیقی الخاضع للضريبة (id)‏ يتم من قبل الممول بدون آدنی نفقة ولکن 
الادارة الضريبية نتحمل نفقة إذا رغبت فى التعرف علیه وثالثا أن هدف الادارة هو 
تعظیم الحصيلة الصافية المتوقعة بعد خصم نفقات المراجعة GY)‏ المسئول (الإدارة) 
يرغب فى تعظیم tiles‏ الصافية ولکنه لا بستطیع معرفة الدخل الحقیقی للتابع 
(الممول) ما لم نتم عملية المراجعة). فى هذا التصور يطلب المسئول من التابع أن يقر 
بدخله وبعدها يتخذ قرارا بشأن ما اذا كان يخضع هذا الممول للمراجعة al‏ لا. وسوف 
نکون استجابة التابع لذلك — لحظة تحریر الإقرار- متوقفة على حساباته التی تستهدف 
تعظیم رفاهته(). وتؤكد ما سبق نتائج إحدى الدراسات التجريبية التی تظهر أن اختیار 


الممولين للمراجعة بناء على دراسة اقراراتهم يؤدى إلى التزام ضریبی اکبر بنفقة Jä‏ 
مقارنة بنظام القرعة حتی ولو كان معدلها Qum‏ إلى ۳۰ أو 7۵۵۰ من مجموع 
(EY) cyl geal‏ 


ویفترض بعض الافتصادیین أن عنصر الزمن يلعب آیضا دورا فى قرار الممول 

بالتهرب من عدمه. فالمتوقع أن يؤدى اکتشاف تهرب احد الممولین فى السنة الحالية 
(س) إلى تحفیز الادارة الضريبية على dale)‏ فحص إقراراته المتعلقة بالسنوات السابقة 
(س-۰۱ س-۰۲ ...) لاکتشاف تهربه المحتمل فى تلك السنوات. ولهذا فانه يفترض أن 
لممول الرشید سوف یفکر فى هذا الاحتمال عندما یخاطر بتضمین إقراره دخلا بقل عن 
الدخل الحقیقی. فالمشكلة التی تثيرها العلاقة المتبادلة بين الاقرارات المتتابعة للممول 
تأخذ فى الواقع بعدین: 

— البعد الأول هو أن إقرار الممول الحالی سوف يتأثر بافراراته السابقة 
لان هذه الاخيرة توثر على العقوبة التى يمكن أن بخضع لها إذا اکتشف تهربه. 

- البعد الثانی هو أن إقرار الممول بالتهرب الیوم سوف يرهن المستقبل 
باعتبار أن العقوبة المقررة سوف تبقی سیفا مسلطا و لکن فى صورة مؤجلة. 


ولا جدال فى أن الممول قصير النظر myopic‏ سوف یغفل آثار تهربه البوم على 
مستقبله وسوف یتعامل مع الماضی کشیء معطی» ومن ثم سوف یسعی فقط إلى تعظیم 
منفعته الحالية. آما الممول الرشید فسوف يدرك أنه بتهربه a gall‏ سوف یضع نفسه |a&‏ 
فى وضع أسوأء ومن ثم سوف یسعی لتعظیم منفعته لیس فقط الیوم ولکن على مدی حیاته 
كلها -lifetime utility‏ وفی ضوء ذلك بتوقع أن یکون إقرار الممول الرشید أعلى Leila‏ 
من اقرار الممول قصير (£A) JE‏ ولکن من الناحية التطبيقية تمنح بعض التشریعات 
الضريبية Le gi‏ من الحصانة ضد الملاحقة عن أى تهرب سابق. فلدی کل من المکسيك 
وکولومبیا على سبیل المثال برامج تقضی بأن يضمن الافراد الذين یکشفون عن 
زیادة محددة فى إقراراتهم الضريبية عن سنة ما عدم مراجعتهم عن السنوات السابقة إذا 
كان الإقرار الحالی دقيقا. ولا جدال فى أن ذلك يؤثر سلبیا على الالتزام الضریبی 


۳۱ 


للممول. ولذا فان الحل الاکثر اعندالا لتشجيع الممول على الاقرار بدخله الحقیقی دون 
الخوف من انعکاسات ذلك على ماضیه الضریبی هو أن یکتفی بان يضمن له أن الزيادة 
فى [قراره الضریبی لن تزید من احتمال إخضاعه deal pall‏ عن تهربه فى الماضی. فهذه 
الزيادة فى الإقفرار لن تکون سببا لمراجعة موقف الممول الضریبی فى السنوات السابقة 
ولکنها لا تعطيه حصانة ضد مثل هذه المراجعة إن توفرت آسباب آخری لقیامها. 


وفی سبیل الاستفادة أيضا من عنصر الزمن وتاريخ الفرد الضریبی فى تعزیز 
الالتزام يقترح البعض أن تقوم الادارة الضريبية بنقسیم الممولین إلى ثلاث مجموعات: 

— المجموعة | وتمثل نسبة غير كبيرة من الممولین الذين لا يوجد شبهة على 
قیامهم بالتهرب الضریبی فى السابق ولا يتم اخضاعهم deal pall‏ الا نادر ا. 

— المجموعة ب وتضم AUS‏ الرئيسية من الممولین» ویتم اخضاعهم للمراجعة 
وفقا للمعدل الملائم الذی تراه الادارة الضريبية. 

— المجموعة ج وتضم الممولین الذين تم فى الماضی مراجعتهم وتبین قيامهم 
بالتهرب من الضر اتب المقررة علیهم. وهؤلاء يتم اخضاعهم جمیعا للمر اجعد. 


ويتم الانثقال بين هذه المجموعات على النحو الذی یوضحه الشکل رقم ۳. فافراد 
لمجموعة | یظلون فیها ما لم یثبت تهربهم فینتقلون بعدئذ إلى المجموعة ب. وينتقل 
آفراد المجموعة ب الذين Cui‏ آمانتهم الضريبية إلى المجموعة › Lis‏ ینتقل من 
یثبت تهربه منهم إلى المجموعة ج. أما آفراد المجموعة ج فیبقون led‏ خاضعین 
deal pali‏ المستمر ة. 
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Y رقم‎ JSS 
اجعة‎ jall مجموعات الممولین فى ظل نظام دینامیکی‎ 


المجمو عة | 





وميزة هذا الافتراح عند مؤيديه هو أنه يقلل من حجم التهرب الضریبی OY‏ 
الاختیار الأمثل لأفراد المجموعة ب التی تشکل الكتلة الرئيسية للممولین هو الاقرار 
بدخولهم بامانة والا تعرضوا للانتقال إلى المجموعة ج التی یتعرض أفرادها لمراجعة 
مستمرة. وازاء هذه المراجعة لا يملك آفراد هذه المجموعة الأخيرة آیضا الا كتابة 
إقراراتهم بامانة تامة والا تعرضوا لتوقيع العقوبات المقررة على المتهربین. ورغم أن 
آفراد المجموعة أ لدیهم فرصة كبيرة للتهرب Cus‏ لا بخضعون yell‏ اجعة الا لماما الا أن 
عددهم غير كبير نسبیا. ومن ثم فإن حجم التهرب الضریبی سیظل محدودا حتی ولو 
تهرب جمیع آفراد المجموعة أ وذلك مقارنة بالحجم الحالی للتهرب فى معظم المجتمعات. 
oS,‏ تطبیق هذا النظام بستلزم آمران: أولا اعلام الممولین بهذا التقسيم وبالمجموعة 
التى ينتمى الیها كل منهم» Lily‏ عدم أخذ الماضی الضریبی للممول فى الحسبان عند 
تحدید معدل deal pal)‏ طالما ظل فى نطاق المجموعتین | و )£3( 


ويثير افتراض اتباع الممول سلوکا استراتیجیا فى مسالة التهرب الكثير من التحفظ 
لعدم واقعيته. فعلی سبیل المتال آظهرت نتائج در اسة تجريبية experimental‏ استهدفت 


YY 


اختبار منهج الاسنکشاف heuristics‏ أو قواعد المعرفة الادراكية rules of thumb‏ 
التى یستخدمها الممولون فى اتخاذ قراراتهم فى مجال التهرب الضریبی أن الممولین لا 
بقومون بتحلیل استراتیجی للتوصل إلى القرار الأمثل فى هذا المجال وانما یکتفون 
باستخدام قواعد المعرفة الادراكية المباشرة. وقد تبين على الاخص أن المرور بتجربة 
المراجعة Gal‏ الادارة الضريبية يؤدى فى الاغلب إلى مزيد من الصدق فى تحرير 
الاقرار الضریبی حتی ولو كان احتمال التعرض ثانية لهذه التجربة يتوقف على 
المصادفة وحدها(۵۰). ویوکد ذلك ما تنتهى إليه دراسة آخری من أن تحلیل el gall‏ 
واختیار نسب التوزیع لمختلف الاتشطة غير المشروعة يكشف عن أن العامل الرئیسی 
الذى یفسر سلوك الأفراد تجاه الالتزام الضریبی هو مجرد الخوف من احتمال اکتشاف 
نهربهم من قبل السلطات المختصة ونعرضهم للملاحقة القانونیة(۱). 


ورغم آهمية الجهود التى ببذلها الاقتصادیون لاقتراح استراتيجيات ذات كفاءة 
لتیسیر عملية المراجعة فانه ینبغی أن ندرك أن نجاح تطبیق مثل هذه الاستراتیجیات 
یکون رهینا بوجود وضع النوازن الذى يستدعى أن یکون سلوك ARIS‏ الممولين رشیدا فى 
مواجهة الخیارات المعروضة علیهم. فلو قرر الممولون كافة التهرب فى جمیع الاحوال 
فان أى استراتيجية مقترحة deal poll‏ سنکون عقيمة تماما. كذلك یستدعی وضع التوازن 
أن یکون سلوك الإدارة الضريبية رشيدا یوازن Laila‏ بين المنافع والنفقات المرتبطة 
بعملية المراجعة. غير أنه لا توجد لدی الافتصادیین حنی GV)‏ معرفة كافية تجلی العلاقة 
بين القدرة على اکتشاف التهرب و النفقات المخصصة لعملیات المراجعة. والتساول لازال 
یثور حول ما إذا كانت هذه العلاقة نتغیر مع تغير مستویات الدخول al‏ تظل تابتة ؟ وعما 
إذا كانت تختلف باختلاف مصادر الدخل أم نظل تابتة؟. ومع ذلك فان الاستتتاج المنطقی 
یدفعنا لافتراض أن هذه العلاقة تتغير فى الحالتین» أى فى حالة تغیر مستوی الدخل 
وحالة jui‏ نوع المهنة أو النشاط الذى يولد الدخل. وهو استنتاج توکده الدراسات 
التطبيقية والتجريبية. 
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فتشیر نتائج إحدى pall‏ اسات (OY)‏ إلى أن 2365 النفقات المخصصة للمراجعة أو 
تحسین مستوى آداء الادارة الضريبية يقود إلى زيادة احتمالات اکتشاف التهرب (e)‏ 
وان زيادة ح تودی بدورها إلى زيادة مستوی الالتزام الضریبی. وهی نتيجة يقر بها 
كافة الاقتصادیون تقريبا. وتظهر نتائج دراسة آخری (۰۳) أن سياسة الفحص و المر اجعة 
فى حالة التوازن تتطلب تخصیص موارد كبيرة لفحص الممولین الذين يقرون 
بالمستویات الأدنى للدخل. كما لوحظ أن الممولین أصحاب الدخول الأكبر یقرون بصورة 
آقل بدخولهم الحقيقية مقارنة بالممولین آصحاب الدخول الادنی. وكذلك تبين أن تصاعدية 
الضريبية فى ظل المعلومات الناقصة التی تحوزها الادارة الضريبية تصبح تراجعية أو 
ارتدادیةه ۲68160551۷ بمعنی أن معدلات الضريبة المتوسطة المتوقعة تنخفض مع ارتفاع 
الدخل. 


ومن الجدیر بالملاحظة أن زيادة إنفاق الادارة الضريبية على عملیات رقابة 
ومراجعة المتهربین وان كان يؤدى إلى 22b j‏ ح فانه يؤدى فى الوقت ذاته إلى زيادة 
النفقات الخاصة الموجهة نحو إخفاء التهرب وهو ما يقود فى اتجاه عکسی إلى خفض ح. 
وتشمل هذه النفقات الخاصة ما يصرف على clad)‏ مصدر الدخل أو ما یدفع للاستعانة 
بالمحاسبین والمحامین ومصاریف النزاعات القضائية مع الإدارة الضريبية و التعرضص 
للعقوبات و الغرامات المحتملة. ویفسر انجاه الممولین لانفاق الاموال على عملیات تغطية 
التهرب الجزئى بدلا من التهرب الکلی بان عدم الافرار بقيمة %٠١‏ من الوعاء الضریبی 
أيسر فى الاخفاء من عدم الاقرار ب 9۵۹۰ من هذا الوعاء. فالنفقة الحدية لاخفاء 
الدخل حتى نسبة 7۵۱۰ تکون أقل من قيمة الضريبة التی يتعين دفعها. على حين أن 
النفقة الحدية لاخفاء نسبة من الدخل أكبر من ذلك تتجاوز قيمة الضريبة الواجبةء وذلك 
بصرف النظر عما إذا كان هذا الإخفاء جيدا أو غير جيدء مشروعا أو غير 
مشرو ع(۵4). ويدعم ذلك أن احتمال اكتشاف التهرب يكون عادة دالة متصاعدة فى 
المبلغ غير المعلن من الدخل. LASS‏ أخفى الممول مزیدا من دخله الحقیقی كلما كان أكثر 
عرضة اجراءات المراجعة. ویفسر ذلك بوجود صلات متبادلة ومستمرة بين الادارة 


يتوقف على الاشارات (المعلومات) التی بعطیها الممول للإدارة الضريبية. وکلما زاد 
ابتعاد هذه الاشارات عن الحقيقة كلما لفتت انتباه مسئولی الضرائب و آصبح الممول أكثر 


عرضة لاجراءات المراجعة(25). 


ویظهر الشکل رقم f‏ العلاقة بين النفقة الحدية لاخفاء الدخل (أوالتهرب من 
الضریبة) من جانب الممول (د)» والنفقة الحدية لاکتشاف الدخل غير المعلن )=( التی 
تتحملها الادارة الضريبيةء والدخل غير المعلن(ب). فإذا وضعنا ب على المحور الأفقى 
و د على المحور الرأسىء فإنه يمكننا فى ظل سعر ضريبى معين (ض) افتراض وجود 
ثلاثة منحنيات (ج, » (vm cvm‏ تتناسب مع التغير فى قيمة النفقات الحكومية المخصصة 
لاكتشاف التهرب. فالواقع أن النفقة الحدية لإخفاء التهرب تكون دالة فى قيمة الدخل غير 
المعلن» ومن ثم فإن الممول الرشيد سوف يخفى الدخل حتى النقطة التى تتعادل فيها النفقة 
الحدية لهذا الإخفاء مع قيمة الضريبة المتهرب منها. وبناء على ذلك فإن دخل الممول 
غير المعلن سوف يكون ب١‏ عندما تنفق الحكومة ج, لمواجهة التهرب. ويكون vc‏ 
عندما تنفق الحكومة eye‏ ويكون بء عندما تنفق الحكومة (on)‏ 


شكل رقم £ 
conta‏ الحدية اة وكات افك غر Hall"‏ 


a ra le 
الحدية‎ 


الدخل غير المعلن ( ب) 
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نتبين إذن أن قرار الممول بتحدید مقدار الدخل الذى لا يقر به آمام الادارة 
الضريبية یتأثر بالنفقة الحدية التی یتحملها من جراء عملية الاخفاء كما يتأثر بمقدار 
الإنفاق Gall‏ نتحمله الادارة الضريبية لمراجعة المتهربین من الضريبة. ومن ثم فان 
الادارة الضريبية قد تلجأ لزيادة انفاقها فى هذا المجال eal‏ آعباء التهرب آکبر على 
من Sar‏ فى ذلك من الممولین» ولکنها نظل مقيدة فى هذا الخصوص بقيد الميزانية 
وبحساباتها الخاصة للتوازن بين الانفاق الحدی و الدخل الحدی لعملیات محاربة التهرب. 


ولتیسیر مهمة الإدارة الضريبية فى التعامل مع مشكلة التهرب فان بعض الدول 
تلجأ من ناحية إلى ربط الاستفادة من المزایا التی تمنحها الحکومة لفتات من المواطنین 
مثل طوابع الطعام (الدعم الغذانی) و العناية الصحية المجانية والتعلیم المجانی والضريبة 
السلبية (الدعم النقدی) بالعدید من الاختبارات القائمة على فحص اقرارات الدخول(5۷). 
وميزة هذا الاسلوب أنه قد ینجح فى dea‏ بعض الممولین بشعرون ob‏ مزایا الالتزام 
الضریبی نتجاوز العائد من التهرب. ولکننا نلاحظ أن هذه Aga ge Li jell‏ ساسا للطبقات 
الفقيرة وهی طبقات یفترض أن يكون ميلها للتهرب أقل (بسبب أثر الدخل)» فضلا عن 
أن هذا التهرب لا يشكل فى ARS‏ الأحوال خطرا کبیرا على الحصيلة الضريبية بعکس 
تهرب الشرائح الغنية. وتلجاً بعض الدول من ناحية آخری للعدید من الوسائل الفنية مثل 
تمکین الإدارة الضريبية من تجمیع البیانات عن دخول الممولین من مصادر منعددة Sic‏ 
موسسات الضمان والتأمين الاجتماعی» التعاقدات الحكوميةء المعاملات المصرفية. 
الغرف التجارية و الصناعية والادارة الجمركية. ولا جدال فى أن استخدام الحاسبات 
الالية computers‏ قد جعل التوصل لمعلومات عن التهرب من خلال تحلیل بیانات 
مصادر مختلفة مسألة أكثر يسرا عن ذى قبل. 


ويكتسب الربط بين بیانات الضرائب وبیانات الجمارك آهمية خاصة فى محاربة 
لتهرب الضریبی. فاذا تم الزام الموسسات باعلان آسعار وارداتها لكل من اداراتی 
الجمارك و الضرائب فان ذلك سوف يقلل من دائرة التهرب المتاحة ald‏ هذه المؤسسات. 
فهی فى محاولتها لتعظیم آرباحها فى ضوء وجوب إعلان أثمان الواردات للإدارتين معا 
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سوف تحاول Le}‏ المبالغة فى الاقرار بثمن الواردات مما يجعل دینها الجمرکی اعلی 
ولکنه يجعل دینها الضریبی cil‏ ولما التقلبل من قيمة هذه الائمان مما بجعل التزاماتها 
الجمركية أقل ولکنه يزيد من التزاماتها الضريبية. فالواقم أن القرار الامثل للمؤسسة 
سواء بالمبالغة فى آثمان الواردات أو النقلیل منها سوف یتوقف على المقارنة بين مستوی 
اسعار الجمارك ومستوی أسعار الضرائب. ومن ثم فانه كلما اقتربت آعباء الضرائب 
LK, ial MED‏ 5 اد ل ات .كدي اس بات ob‏ ااه اا 
يقدمهاء كلما حرص الممول على زيادة مستوی التزامه الضریبی ونقدیم بیانات SS)‏ 
صدقا. وفی ضوء ذلك تبدو آهمية إلزام إدارتى الضراتب والجمارك بان نتولی كل منهما 
اخطار الأخرى وبشكل فوری عما يتوافر لديها من معلومات بشأن إقرارات الممولين 
ونتائج مراجعتها وما قد يشك فيه من تهرب أو تهریب. وهذا ما یجری عليه العمل بالفعل 
فى بعض الدول ومنها ألمانيا(/5). 


وتبدو أهمية الفکرة السابقة على وجه الخصوص بالنسبة J gal‏ العالم الثالث التى 
تهتم Bale‏ بوضع نظام جمرکی متشدد وتغفل تشبید نظام ضریبی فعال. فاذا كانت التعرفة 
الجمركية أعلى من آسعار الضريبة على الدخول بصورها المتعددة أو كانت ذات 
إجراءات أكثر فعالية عند التطبیق. فان ذلك سوف یشجم الافراد على محاولة التقلیل من 
القيمة الحقيقية للسلع المستوردة فى بياناتهم النی نقدم #دارة الجمارك دون خشية وجود 
انعکاس سلبی على التزاماتهم الضريبية. وبالاحری نتحقق النتيجة ذاتها فى حالة الغیاب 
التام لضريبة الدخل Ls)‏ الحال فى دول الخلیج العربی) وفی حالة انعدام التعاون فى 
Jali Qua‏ وتحلیل البیانات بين الإدارتين الضريبية والجمركية LS)‏ الحال فى مصر 
ودول أخرى). ویدفع تطور النظام الاقتصادی العالمی وما يقود إليه من تزايد مستمر 
فى نصيب التجارة الخارجية فى الدخل القومی الدول إلى الاهتمام باجراءات مواجهة 
التهرب الجمرکی بنفس القدر الذی تناله lel ya}‏ التهرب الضریبی. وکما يلاحظ مارك 
بيت M. PITT‏ فان التهریب الجمرکی لم يعد يتم فى العصر الحدیث عن طريق السفن 
التى نفر غ حمولتها ليلا فى غيبة المسئولین» ولکنه یحدث فى ضوء النهار ومن جانب 
نفس الموسسات التى نمارس تجارة شرعية ومن خلال الإجراءات الرسمیة ودلك سواء 
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عن طریق التهریب العینی للبضانم أو نقدیر وزنها أو قيمتها بافل من الحقيقة. ویحدث 
ذلك فى أحيان كثيرة عن طریق تواطو بعض العاملین فى الادارة الجمركية ذاتها(2۹). 
وبالنسبة لموظفی الجمارك الشرفاء فعلی الرغم من الصعوبات التی تحيط بقدرتهم على 
التعرف على أثمان شراء السلع المستوردة بدقةء فانه یظل دائما بمکنتهم التعرف على 
هذا الثمن ولو بقدر نسبی من الشك. 


ويتوقف مقدار الشك على نوعية السلعة المستوردة وأوضاع السوق العالمية. 
فکلما كانت السلعة آکثر نمطية وکلما كان السوق آکثر استقرارا كلما انخفض مقدار الشك 
وزاد مستوی المعرفة Gl‏ یحوزها Jay‏ الجمارك بشأن الثمن الحقيقی للسلعة 
المستور دة. 


Anal,‏ للتهرب الضریبی بکاد یوجد إجماع بين اقتصادیی المالية العامة على أن 
لتهرب الضریبی یکون فى أدنى مستویاته عندما يتم اتباع أسلوب الحجز عند المنبع 
withholding ; retenir á la source‏ غير أن هذا الاسلوب ليس خالیا من العیوب. 
فمن المتصور أن یقوم رب العمل بالاستیلاء على المبالغ التى حجزها من العاملین Asl‏ 
لخا ا T I Se cel)‏ وف ان كاف ا 
كذلك فإنه من المحتمل أن يحدث تواطؤ بين رب العمل و العاملین يتم على آساسه الاقرار 
باجور صورية آدنی من الاجور الحقيقية لتقليل حجم الاقتطاع الضریبی Gall‏ یتحمله 
العاملون. ومن المتصور أيضا أن يتم الترکیز على زيادة المزایا العينية فى بعض 
المؤسسات لانها فى كثير من النظم الضريبية تخضع بشکل JS‏ من الدخول النقدية Y j‏ 
تخضع بتاتا للضريبة على الدخول. وهکذا فان أسلوب الحجز عند المنبع لا يضمن فى 
حد ذاته تقلیل حجم التهرب الضریبی لاسیما وأنه يصعب تطبیقه بالنسبة للعدید من 
الضرائب کالضريبة على الارباح التجارية والصناعية dn pally‏ على دخول المهن 
الحرة وضريبة الترکات. وفضلا Lec‏ سبق فإنه یترتب على أسلوب الحجز عند المنبع 
صورا عديدة من النفقات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار(١٠).‏ 
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غير أن آوجه القصور التی تکنتف أسلوب الحجز عند المنبع لا تمنم من الاعتراف 
بانه لا يزال آکثر الاسالیب نجاحا فى التقليل من التهرب الضریبی. ومما يؤكد ذلك ما 
تشير إليه نتائج إحدى الدراسات التطبيقية فى GLY gl)‏ المتحدة الامريكية من أن الدخول 
التى مصدرها الاجور قد تم الاقرار بها بصورة نکاد تکون كلية تليها الدخول من رژوس 
الأموال المنقولة » وذلك على عکس الدخول من المصادر الأخرى. ولا يتوفر تفسیر لذلك 
سوی أن الضرائب على الدخول من الأجور والقیم المنقولة يتم La jas‏ اساسا عند 
المنبع وتتوافر بشأنها معلومات افضل لدى الإدارة الضريبية(١5).‏ وتجد هذه النتائج 
last‏ لها فيما آظهرته إحدى دراسات إدارة البحوث بمصلحة الضرائب الداخلية 
الأمريكية Internal Revenue Service‏ من أن مستوى الالتزام الضريبى ينخفض 
بالنسبة لكافة أنواع الدخول التى يقل فيها استخدام أسلوب الحجز عند المنبع. فالحجز عند 
المنبع فضلا عن كونه أداة جيدة وسريعة لتحصيل الضرائب فانه يرفع مستوى الالتزام 
الضريبى لأنه يقلل من فرص التهرب(57). 


أيا ما كان الأمر فإنه من واجب الإدارة الضريبية أن تبحث عن الأدوات الملائمة 
التى تمكنها من مجابهة التهرب ورفع مستوى الالتزام الضريبى لدى الممولين. ويشترط 
فى هذه الأدوات ألا تتعارض مع الحريات الشخصية أو النظم الدستورية والقانونية كما 
يشترط أن تكون نفقتها معتدلة. فإذا حدث ارتفاع كبير فى نفقات الرقابة والمراجعة فإنه 
سوف يؤدى فى المدى الطويل إلى تراجع نسبة الممولين الذين يتم دراسة ملفاتهم وهو ما 
يقود بدوره إلى انتشار التهرب وبروز انعكاساته السلبية خاصة فى مجال إعادة توزيع 
الدخول باعتبار أن الأغنياء لديهم ميلا أكبر وفرصة أفضل للتهرب مقارنة بالفقراء. 


ويثير فياس التهرب على مستوی الدولة صعوبات عديدة OY‏ التهرب (Is‏ ظاهرة 
غير قابلة بطبيعتها للملاحظة والقياس بشكل مباشر. وتوجد عادة خمسة مداخل يستخدمها 


- عوائد عملیات المراجعة التی نتم لبعض الممولین والتی تعطی فكرة Ad‏ عن 
الدخول غير المعلن عنها. 

- المقارنة بين معدلات مشاركة قوی العمل "Adsl"‏ وقوی العمل "الظاهرةا 
لتحدید مدى أهمية الأنشطة غير المسجلة. 

- تحليل أهمية القطاع الاقتصادى غير المنظم وحجم الدخول المتداولة فيه. 

- تتبع الاثار التى يتركها التهرب على الكميات النقدية الكلية monetary‏ 
aggregates‏ . 

- تحلیل التفاوت بين قیاسات الدخل الناتجة عن المحاسبات القومية وتلك الناتجة 
عن بیانات Aaa yall Alias‏ 


ولکل من هذه الطرق صعوباتها وأوجه ضعفها التی ناقشها بعض الاقتصادیین 
باستفاضة(17). 


۲ أثر سياسات العفو و التصالح على الالتزام الضريبى : 


تطبق العديد من الدول برامج للعفو الضریبی tax amnesty‏ يتم بمقتضاها منح 
الأفراد فرصة لتسديد الضرائب الواجبة غير المدفوعة دون التعرض للعقوبات التى 
يخضع لها عادة من يكتشف تهربهم. والأصل أن شرط الاستفادة من العفو الضريبى هو 
أن يبادر الممول من نفسه بالإعلان عن تهربه دون أن تكون الإدارة الضريبية قد شرعت 
فى اتخاذ إجراءات المراجعة أو التحقيق فى مواجهته. وتسمح قواعد التصالح الضريبى 
فى بعض الدول بقيام اتفاق بين الإدارة الضريبية والممول المتهرب يتيح للأخير بعد 
اكتشاف تهربه وقبل إدانته من المحاكم دفع الضريبة الواجبة دون تحمله كل أو بعض 
العقوبات المقررة قانونا على التهرب الضريبى. 


وقد اكتسب موضوع العفو الضريبى أهمية متزايدة فى السنوات الأخيرة بسبب 
التوسع فى تطبيقه فى أرجاء مختلفة من العالم. ففى السنوات العشر الأخيرة أصدرت 
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اکثر من YA‏ ولاية آمريكية برامج للعفو الضریبی كما قدم للکونجرس الامریکی 
العشرات من طلبات تطبیق عفو عن التهرب من الضرائب الفيدر الية. وأصدرت دول 
غربية منها فرنسا وبلجیکا واسترالیا وإيطاليا وایرلندا قوانين للعفو الضریبی» ومئلها 
فعلت دول من العالم الثالث مثل الارجننین وبولیفیا والمکسيك والهند والفلیبین وشیلی 
وغیرها. والاصل أن تکون برامج العفو موقتة Baa CIS‏ محدودة ولکن توجد برامج دائمة 
للعفو فى بعض الدول الاوربية مثل الدنمارك وألمانيا والنرویج والسوید نتیح بصورة 
دائمة للممولین الذین لا یخضعون للتحری أو لإجراءات المراجعة أو التحقیق أو 
المحاكمة أن یقوموا طواعية فى أى وقت بدفع التزاماتهم الضريبية مضافا الیها غرامات 


پر + > * 
محققة. 


ويثور جدل شديد بشأن الآثار التى ترتبها برامج العفو على الالتزام الضريبى. 
فالبعض يؤيد برامج العفو والبعض الآخر ينتقدها بشدة. ومن أبرز حجج أنصار برامج 
العفو أنه يؤدى إلى زيادة حصيلة الضرائب خاصة فى الوقت الذى تعانى فيه معظم 
ميزانيات الدول من عجز مزمن. وبالفعل فإن برامج العفو قد حقفت زيادة هامة فى 
الإيرادات الضريبية لبعض الولايات الأمريكية (أكثر ٠٠١‏ مليون دولار فى ولاية 
نيويورك على سبيل المثال). ويلاحظ البعض أن الكثير من الممولين يودون أن يصبحوا 
ممولين شرفاء ولكنهم يخشون UY)‏ التى تترتب على كشفهم وقائع تهربهم السابق لاسيما 
العقوبات التى تترتب فى هذه الحالة. فإذا منح هؤلاء الفرصة التى يطلبونها فان الإدارة 
الضريبية سوف تكسب دخلا إضافيا ويصبح بمقدور الممولين المتهربين تسوية أوضاعهم 
وبدء dla‏ ضريبية نزیهف. وفى Qual‏ فإن أحدا لن يخسر شيئا من جراء هذه العملية. 
ومن مزايا العفو أيضا أنه يحسن الالتزام الضريبى فى المستقبل لأن الناس لن تكون 
مرغمة على الاستمرار مستقبلا فى التهرب بهدف إخفاء تهربهم السابق» كما أنه يسهل 
الانتقال إلى نظام جديد يتضمن إجراءات مراجعة أحكم أو عقوبات أقسى. 


ul‏ أبرز الانتقادات التى توجه لهذه البرامج فتتمثل فى أن حصيلة تطبيقها قليلة 
نسبيا. فلم تزد على سبيل المثال فى أية ولاية أمريكية عن %۲ من حصيلة الضريبة على 
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لدخل. ولوحظ على الأخص أن هذه الحصبلة تأتى فى معظمها من الافراد الذين تم 
تحدیدهم من قبل الادارة الضريبية کمتهربین. وتثور أيضا مسألة عدالة هذه البرامج لأنها 
تخل بالمساواة بين الممولین الشرفاء والممولین المتهربین لصالح الطائفة الاخيرة مما 
یعرض للخطر مبدأ الالتزام الضریبی. وأخطر الانتقادات تتعلق باثر قوانین العفو 
الضریبی على المدی البعید. فاذا cual‏ قناعة لدی الممولین بان قانون العفو عن التهرب 
سوف يتكرر من حين لآخر فانهم سوف یقللون من التزامهم الضریبی آملین فى الاستفادة 
من فرصة العفو المتوقعة فى المستقبل. ومن ثم فان الاثر الایجابی الحال لقانون 
العفو على الحصيلة سوف يقابله أثر سلبی على الحصيلة فى المستقبل بسبب تدهور 
الالتزام الضريبى لدى الممولين. ومن أبرز المخاطر المرتبطة ببرامج العفو ما تؤدى إليه 
من قيام صلات مشبوهة بين المتهربين وبعض موظفى الإدارة الضريبية. فبعض 
الممولين تصلهم فى الوقت المناسب تحذيرات عن قرب تعرضهم للتحرى أو المراجعة 
مما يدفعهم للمبادرة بدفع الضريبة طبقا لبرامج العفو ومن ثم يتجنبون عقوبة التهرب 
الضريبى. وتفتح قواعد التصالح الضريبى المجال لمساومات فوق المائدة وأسفلها 
(مشروعة وغير مشروعة) بين موظفى الإدارة الضريبية والمتهربين. فالواقع أن برامج 
العفو والتصالح تؤدى بشكل عام إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبى بحيث 
يصبح واردا إمكانية تجنيب المتهرب النفقة العالية المرتبطة بالتهرب. 


وفى ضوء ما سبق تنتهى معظم الدراسات النظرية والتطبيقية إلى سلبية الاثار 
المترتبة على برامج العفو والتصالح. فتخلص إحدى الدراسات إلى أن "التأثير الإيجابى 
لهذه البرامج على الحصيلة غير مؤكد. فإذا كانت بعض خصائصها تؤدى إلى تحسين 
الالتزام الضريبى فى ظل بعض الظروف. فان الاعتماد على هذه الاستراتيجية يمثل 
مخاطرة كبيرة للحكومات التى تلجأ إليها بحثا عن حصيلة اضافیة(14). وتنتهی دراسة 
تطبيقية أجريت على برامج العفو التى طبقت فى عدد من دول العالم الثالث من بينها 
الهند والأرجنتين وكولومبيا إلى أن 'معظم هذه البرامج لم تؤد إلى توسعة القاعدة 
الضريبية» بل إن العديد منها فشل فى تحقيق زيادات هامة فى الحصيلة الضريبية خلال 
فترة (Vo) tgo ss‏ وترى دراسة AME‏ أن برامج العفو غير قادرة على تحقيق دخول 
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اضافية للادارة day pall‏ لأنها غير قادرة على احداث تغيير فى أفكار ومعنقدات 
الممولین بشأن قدرة الحکومة فعلیا على تشدید انفاذ القوانین الضريبية. فاذا استمر 
المتهربون على اعنقادهم بعجز الحکومة عن اکتشاف تهربهم و انزال العقوبات المقررة 
بهم» فلماذا یتصور أن يبادر هؤلاء للإعلان طواعية عن تهربهم وتحمل الاعباء المالية 
المترتبة على ذلك فى الحاضر (دفع قيمة الضرائب على المبالغ المتهرب منها) وفى 
المستقبل (صعوبة العودة لإغفال مصادر الدخل بعدما أقر بوجودها)؟(۰). 


للإجابة على التساؤل السابق يلاحظ حقا أنه فى ظل النماذج التقليدية للتهرب 
الضريبى لا توجد ميزة للمتهرب تدفعه GY‏ يقدم على الاستفادة من برامج العفو وأن يغير 
سلوكه الذى درج عليه فى الماضى. ولكن من الناحية العملية يلاحظ أيضا أن العديد من 
الممولين يتقدمون بالفعل باقرارات جديدة يكشفون فيها عن تهربهم السابق إذا ما منحوا 
فرصة الاستفادة من برامج العفو الضريبى. وإزاء هذه المفارقة يرى بعض ااقتصادیین 
أن التفسير البسيط والبدهى لسلوك الممولين يكمن فى أن هذا السلوك لا يتفق مع نموذج 
الرشادة التقليدى القائم على فكرة "المنفعة المطلقة" ولكنه يتفق بالأحرى مع مفهوم 
المنفعة المتكيفة" adaptive utility‏ فالفرد Y‏ يعرف Alla‏ منفعته بيقين ولكنه يتعرف 
عليها من خلال التجربة. ويتخذ الفرد قراره من خلال تصور لما قد يترتب على أفعاله 
من نتائج» فهو فى الواقع يختار الفعل (التصرف) الذى يعظم منفعته المؤقتة. ولكن من 
خلال المرور بالتجربة والتعامل مع نتائج هذا الفعل قد يغير الفرد من تصوراته حول 
دالة منفعته. ويصدق هذا بصفة خاصة فى الحالة التى يمارس فيها الفرد هذا الفعل للمرة 
الأولى. وكنتيجة لما سبق فان الفرد قد يختار فى لحظة ما Dad‏ مختلفا تماما عن الفعل 
call‏ سبق له اختياره. وبتطبيق ذلك على حالة التهرب الضريبى فان الممول يختار مبلغا 
معينا من دخله للإفرار به ساعيا من وراء ذلك إلى تعظيم منفعته المؤقتة فى ظل عدم 
اليقين بشأن المنفعة السلبية المرتبطة بخطر اكتشاف أمر تهربه. وفى مرحلة لاحقة قد 
يعلم الممول أن منفعته السلبية الحالية مرتفعة ويتبين أن نفقة كذبه على الإدارة الضريبية 
-فى حالة اكتشاف تلك الإدارة دخله المهرب- سوف تكون أعلى من المنفعة التى تعود 
عليه من التهرب. وهنا إذا ما نقرر تطبيق برنامج للعفو الضريبىء فان هذا الممول 


ec 


سوف يبادر للفرار بدخل إضافى حتی ولو لم تتبدل احتمالات الکشف عن التهرب أو 


وأخيرا تجدر الاشارة إلى أن إصدار قوانین العفو الضریبی يقترن Bale‏ باجراءات 
مصاحبة نستهدف زيادة النفقات المخصصة لاکتشاف التهرب ومراجعة المتهربین 
وفرض عقوبات أكثر شدة agile‏ ولکن - كما آوضحنا سلفا- فان تأثیر هذه الاجراءات 
غير مؤكد حیث بتوقف على موقف الفرد من مبدأ المخاطرة كما يتوقف على مقدار النفقة 
التى یتحملها لاخفاء التهرب الذی قام به. ومع ذلك فان الزيادة التى تسجلها الحصيلة 
الضريبية فى فترة العفو سوف تعود - على الأقل فى جزء منها- إلى هذه الاجراءات 
المصاحبة لأنه يصعب دائما التمییز بين آثر كل من العفو وإحكام إنفاذ قوانین التهرب 
على الحصیلة(۰۸). 


۳ آثر سیاسات الانفاق العام على التهرب : 


الفكرة التقليدية الشانعة فى أدب المالية العامة هی أن الدولة تسعی من خلال 
اختیارها لمستوی ونوعية النفقات العامة ومعدل الضريبة للوقاية من التهرب الضریبی 
بهدف تعظیم منفعة "لممول المتوسط" (أو الممثل للآخرين representative‏ 
0 وفی المقابل فان الفرد يختار مهنته وعدد الساعات التی یعملها والقدر من 
الدخل الذی يقر به بهدف تعظیم منفعته الخاصة آخذا فى الاعتبار نفقة التهرب الضریبی. 
ولذا فاننا نجد أن Ala‏ منفعة المواطن فى الأدب الافتصادی تشتمل على شقين 
.(V+U)‏ حيث تعبر U‏ عن منفعته من وراء استهلاك السلع الخاصة بینما تعبر ۷ عن 
منفعته من وراء استهلاك السلع العامذ. 


وبالنسبة للسلم الخاصة فان قيمة المنفعة تتشکل من الدخل بعد دفع الضرائب وما 
يتوجب من غرامات أو عقوبات اما بالنسبة للسلع العامة فتعتبر ۷ دالة فى سعر 


الضريبة مادام عدد المواطنین معطی. وقد درج أدب الاقتصاد العام على اعتبار 
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تخصیص الموارد لإنتاج السلع العامة یحقق منفعة اجتماعية أعلى من تخصیصها لإنتاج 
السلع الخاصة(1۹). وسبب ذلك هو افتراض أن الأموال العامة تستخدم لتحقیق خیارات 
أمثل مقارنة بالأموال الخاصة. ولذا فان تولی القطاع الخاص انتاج وتوزیع السلع العامة 
سوف يتسم بکفاءة OY dil‏ كل فرد سوف يكون لديه حافز GY‏ بسلك سلوك "المسافر 
المجانی" Free rider‏ محملا الآخرين نتائج آنانیته. 


ولکن هذه النظرة تتضمن مجموعة من الافتراضات التی تخلو من الواقعية ونتمیز 
بعدم التناسب الحاد بين المواطن الذی یوصف بالانانية غير الأخلاقية وبين الحكومة التى 
تسلك سلوکا يو صف بحسب تعبير الفريد مارشال بالفروسية الاقتصادية economic‏ 
chivalry‏ يتميز بالایثار والخلو من الغرض. فليس صحیحا أن تزود الفرد بالسلع 
العامة تحکمه دائما لعبة "مأزق السجین" Prisoner's dilemma game‏ . فسلوك yal)‏ > 
الانانی أو الایثاری فى هذا الصدد یتوقف على عوامل عديدة من آهمها ما يتوقعه من 
أفعال y)‏ تصرفات) من جانب الافراد الآخرين سواء فى الحاضر أو فى المستقبل. ففی 
بعض الظروف قد تكون المساهمات التطوعية sl)‏ التعاون الکامل) هی الاستر اتيجية 
الفردية السائدة. فبعض الأفراد یدفعون الضرائب بالتزام تام لأنهم یقدرون آهمية السلع 
التى تزودهم بها الحکومة ویعترفون Gh‏ مساهماتهم الضريبية ضرورية لحمل الآخرين 
علی مساهمة ممائلة. 


من المنطلق السابق حاولت بعض الدراسات علاج النقص الذی شاب النماذج 
التقليدية للنهرب الضریبی التی أغفلت تماما دراسة تأثير النفقات العامة على الالتزام 
لضریبی. فاحد المداخل الجديدة یقوم على أساس أن الممول ينظر لعلاقته بالدولة على 
آنها ليست علاقة للزام coercion‏ فحسب. ولکنها Laj‏ علاقة تبادل أو مقايضة 
6 فالممول یعطی الدولة قوة شرائية (مبلغ الضریبة) فى مقابل تلقیه السلع 
العامة. وینبنی على ذلك أنه فى اقتصاد صغیر نسبیا حيث يفترض أن يشعر کل فرد 
بأهمية الدور الاقتصادى والاجتماعى Gall‏ يقوم به ويقوم به الآخرونء فان الممول سوف 
يأخذ فى الاعتبار أثر قراره بالتهرب على عرض السلع العامة وعلى قرارات الآخرين 
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بالتهرب من عدمه. آما فى اقتصاد واسع فان الممول یکون أقل حساسية لاثر قراره 
بالتهرب على عرض السلم والخدمات العامة ولاثر هذا القرار على سلوك الممولین 
الآخرین. ومع ذلك فانه يفترض فى بعض الحالات أن يتأثر قرار الممول بالتهرب 
بالتغیر الذی یصیب علاقة معدل الضريبة بمستوی الخدمات العامة. فاذا حدثت زيادة فی 
سعر الضريبة فان أثرها على زيادة أو نقص مستوی التهرب الضریبی بتوقف على 
لشعور بمدی التحسن أو التدهور فى حجم ومستوی السلع العامة. وفی ضوء ذلك فانه 
یکون من المستساغ افتراض أن مستوی عرض السلع العامة يؤثر على انشطة التهرب 
الضريبى التی ash‏ بها الممولون. ولکن يتعين الاعتراف بأن تأثير التغیر فى مستوی 
المنافع العامة على الالتزام الضريبى يتفاوت من ممول لاخر تبعا لتكوينه النفسى وموقفه 
من المخاطرة ومقدار أمانته ومدى اهتمامه بالخدمات والمنافع العامة والأهمية النسبية 
لهذه الخدمات والمنافع فى الإطار الكلى للافتصاد الوطنى وتبعا لمستوى دخل الممول 
وطبيعة عمله.. الخ.(۷۰). Gay‏ تطویر لذات المدخل کے MUAY)‏ ماسیمو 
بوردینیون M. BORDIGNON‏ نموذجا يقوم على اعتبار أن الممول یقوم بحساب 
مدی انصاف" fairness‏ شروط المقايضة (التبادل) بين استهلاکه الخاص وتزوید 
الحكومة له بالسلع العامة. 

فاذا كانت شروط المقايضة المقدمة من الحكومة عبر النظام الضریبی تختلف عن 
هذه الشروط المنصفة" كما یعنقدها» فان الممول سوف يرغب فى التهرب مستهدفا اعادة 
الانصاف" لعلاقته بشركائه فى النظام الضریبی. ولکن باعتبار أن التهرب یتضمن قدرا 
من المخاطرة فانه یتوقع أن يتجه الممول إلى قدر من التهرب أقل من المستوی الذی 
يرغب فيه لتحقیق الانصاف الذی بعنقده(۷۱). 


GS,‏ یری کل من SPICER & LUNDSTEDT‏ فان الممول پقدر مدی 
إنصاف" شروط المقايضة (التجارة) المعروضة عليه من الدولة من خلال بعدین 
متمیزین: الأول هو أن يشعر الممول بان هذه الشروط غير منصفة بسبب أن كمية أو 
نوعية السلع التى يتلقاها من الحكومة غير متناسبة مع أعباء الضريبة التى تحملها. 
والثانى هو أن يعتبر الممول توزيع العبء الضريبى بين الممولين غير منصف سواء 
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لانه یعتبر هیکل الضريبة ذاته غير عادلء أو سواء GY‏ الممولین الآخرین بتهربون من 
أداء الضريبة المفروضة عليهم» أو بسبب الاثنين معا(۷۲). 

وتظهر أهمية النفقات العامة على وجه الخصوص فى تشکیل رد فعل الممول على 
الزیادات التی تطرأ على سعر الضريبة. وهنا يمكننا التفرقة بين حالتين: 


- إذا كان الشعور السائد عند الممول هو أن مستوى المنافع التى يحصل عليها من 
النفقات العامة أكبر من أو يعادل مستوى هذه المنافع وفقا لمفهومه الشخصى للإنصاف. 
فإن حدوث زيادة فى سعر الضريبة (ض) سوف يؤدى إلى زيادة رفاهة الممول » ومن 
ثم يتقبل هذه الزيادة و يبقى مستوى تهربه عند نقطة الصفر. 

- إذا كان شعور الممول هو أن مستوى المنافع التى يحصل عليها من النفقات 
العامة أدنى مما يجب وفقا لمفهومه الشخصى للإنصافء فإن زيادة ض سوف تقود إلى 
OE ly og UM‏ بودن کر سک يعن TNR CEP EM‏ 


عن طریق 5 $28 مستوی تهربه من الضريبة. 


وقد جاءت نتائج بعض الدراسات التجريبية و التطبيقية لتدعم المدخل السابق. فتؤكد 
إحدى pall‏ اسات التجريبية أن حدوث زيادة فى مستوی المنافع العامة الثی بتلقاها الافراد 
نتيجة مساهماتهم الضريبية تؤدى إلى $265 التزامهم الضریبی (VY)‏ وتوکد نتائج 
دراسة تجريبية آخری آجریت فى آلمانیا أن الميل للتهرب الضریبی بنتاقص مع ارتفاع 
آهمية النفقات العامة التحويلية التی ینلقاها الممولون. فکلما كان حجم التحوپلات العامة 
التى يستفيد منها الممول أكبر كلما قلت دوافعه للتهرب من الضريبة المفروضة 
علیه(؛ ۷). وتفيد Gas}‏ الدراسات أن وضع التهرب الأمثل يزيد مع انخفاض منحنی 
ضريبة Jaa)‏ السلبیه negative income tax‏ التی یحصل lale‏ الممول(۷۵). 
وتظهر نتانج استبیان Goal‏ على مستوی واسم فى السوید أن موقف الناس من الضريبة 
يفسر اساسا من خلال 'نموذج المقایضة" lll exchange model‏ یفترض أن سلوك 
الممولين تحکمه عوامل دخلية income factors‏ . فالافراد أصحاب الدخول العالية 
يتخذون موقفا al‏ تسامحا من الضريبة مقارنة بغیر هم agi‏ يتلقون vile‏ | اقل من المنافع 
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العامة(۷). وأخيرا فان نتائج دراسة تطبيقية آجریت فى جامایکا تؤكد على أنه كلما 
كانت المنافع العامة التى تعود على المواطنين من الإنفاق العام أكبر كلما كان عدم 
التزامهم الضريبى (VY) a)‏ 


ولعل أهمية النتائج السابقة تكمن على وجه الخصوص فى إظهار أن الممولين لا 
ينظرون إلى أعبائهم الضريبية كتضحيات منعزلة. فمدى قبول العبء الضريبى 
الشخصى مرتبط بالمنافع التى تعود من وراء النفقات العامة وبحجم الأعباء الضريبية 
التى يتحملها الممولون الآخرون. ومن ثم يبدو جليا أن سلوك التهرب من الضريبة لا 
اكتشاف التهرب. برامج العفو والتصالح)» وانما يرتبط أيضا بمؤشرات الإنفاق العام. 
ولذا فإن المنافع العامة سواء كانت فى شكل عينى أوفى شكل نقدى وسواء كانت مباشرة 
أو غير مباشرة تلعب دورا بارزا فى مسألة الالتزام الضريبى. فإذا شعر الممول بأنه 
يتلقى من الدولة أقل مما يجب أو أقل مما يتلقاه الآخرون فان احتمالات تهربه تتزايد. 
وهنا يهمنا التأكيد على أن تقدير الممول للمنافع العامة يتأثر ليس فقط بالمنافع الجزئية 
المباشرة التى تعود عليه فى مقابل الضريبة التى يدفعها ولكنه يتأثر أيضا بشعوره العام 
تجاه السياسة الكلية للإنفاق العام التى تتبعها الحكومة. فإذا كان الشعور الغالب لدى 
الناس هو أن الحكومة تسىء تخصيص الإنفاق العام أو أنها تنفق الأموال على أغراض 
لا تحقق الصالح العام أو لا تحسن من أوضاعهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو تولد لدى 
الناس الانطباع بانتشار الفساد أو الرشوة أو استغلال النفوذ والمحسوبية فى الجهاز 
الحکومی؛ agili‏ سوف لا يعطون أهمية كبيرة لما يرتبه تهربهم من أثر سلبى على 


ولكن يحد من افتراض قيام علاقة قوية بين حجم ومستوى ونوعية الإنفاق العام من 
جانب والتهرب الضريبى من جانب آخر عناصر جديرة بان تؤخذ فى الاعتبار. فمن 
ناحية أظهرت بحوث عديدة أن مثل هذه العلاقة ليست ذات تأثير كبير على "العقلية 
الضريبية" tax mentality‏ للممولين خاصة cun)‏ شيوع "الجهل الضریبی" fiscal‏ 
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.(VAJignorance‏ ومن ناحية Au‏ فان الشعور بما يعد "إنصافا" يختلط أحيانا بمشاعر 
الأنانية والأثرة التی تکمن داخل کل فرد. فمن الصعب Laila‏ تحدید أين ننتهی الاثرة وأين 
يبدأ الإنصاف خاصة Gly‏ مستویات الشعور الاخلاقی والالتزام المدنی والایثار 
الاجتماعی نتفاوت من فرد AY‏ ومن جماعة لأخرى. ومن الجدیر بالملاحظة أنه من 
مقتضی التحلیل السابق أن یکون تهرب الافراد الذين لدیهم ميل أكبر للسلع العامة أدنى 
من تهرب الأفراد الذين لا يفضلون السلع العامة. فهؤلاء الذين يحرصون على الاستفادة 
من المدارس والمستشفيات العامة ووسائل النقل العام والإسكان المدعوم حكوميا -وهم 
عادة الشرائح الأدنى دخلا- يتوقع أن يكون مسلكهم التهربی أقل مقارنة بالفئات التى لا 
تلجأ للاستفادة من المنافع والخدمات العامة المذكورة آنفا. ولكن ذلك يتوقف كما أشرنا 
على تأثير عوامل أخرى أبرزها مدى تملك مشاعر الأنانية أوالايثار ومدى موضوعية 
مفهوم "الإنصاف" ومستوى الدخل ودرجة تقبل المخاطرة التى تميز كل فرد أو فئة من 
اوا 


یبقی أن تحليل العلاقة بين النفقات العامة والتهرب الضریبی له أهمية بالغة على 
السياسات الاقتصادية والمالية الحكومية تظهر فى الاتجاهين المتقابلين: فمن Cus‏ تأثير 
النفقات العامة على مستوى التهرب الضریبی فان ذلك يبدو كما أوضحنا حقيقة مسلمة 
بالنسبة لمعظم الاقتصاديين الذين اهتموا مؤخرا بهذه المسألة وهو ما تدعمه أيضا نتائج 
الدراسات التجريبية و التطبيقية. ومن ثم فإن الحكومة إذا رغبت فى أن تقلص النفقات 
العامة الحقيقية أو التحويلية أو أن تزيدها أو أن تغير فى هيكلها أو أن تستخدمها كأداة 
للسياسات الافتصادية» فانها يجب فى كافة هذه الأحوال أن تعتنى بدراسة أثر ذلك على 
التهرب الضریبی إضافة لدراسة أثر ذلك على توزيع الدخول فى المجتمع. ومن حيث 
تأثير التهرب الضريبى على النفقات العامة فإن إحدى الدراسات الحديثة قد توصلت إلى 
أنه فى ظروف معينة قد يقود التهرب الضريبى إلى مستوى أقل من المستوى الأمثل 
للإنفاق العام (أو إنتاج السلع العامة)ء كما أنه قد يؤدى أيضا إلى مستوى lel‏ من 
المستوى (VA) SY‏ 


: أثر الأوضاع الاقتصادية الكلية على النهرب‎ . f 


كما يتأثر التهرب الضریبی بالسیاسات الضريبية وبسیاسات الانفاق العام فانه یتأثر 
أيضا بمعطیات ومتغیرات الاقتصاد الکلی. at yg‏ إغفال الاقتصادیین عامة دراسة هذه 
المؤثرات لمدة طويلة» فان دراسات معدودة تمت فى السنوات القلیلة الماضية نحت نحو 
دراسة العلاقات المتبادلة بين مستوى التهرب الضريبى والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية. 
غير أن هذه الدراسات اقتصرت على التناول الجزئى لهذه العلاقات وكانت فى آغلبها 
دراسات تطبيقية أو dosage‏ ومن ثم فإنه لا توجد حتى هذه اللحظة دراسة واحدة 
متكاملة تطرح موضوع تأثر التهرب الضريبى بالهياكل والمتغيرات والسياسات 
الاقتصادية. وسوف نحاول أن نحلل فى إطار هذا المبحث علاقة التهرب الضريبى بكل 
من التضخم. الاحتكارء أوضاع سوق العمل والازدواجية الاقتصاديةء وأخيرا مستوى 
الدخول وتوزيعها. 


: معدل التضخم‎ ١ . d 


من المهم التعرف على طبيعة العلاقة بين معدل التضخم ومستوى التهرب 
الضريبى. فالشائع فى الأدب الاقتصادى هو أن التضخم يؤدى آليا لزيادة الحصيلة 
الضريبية بسبب زيادته للدخول الاسمية. كما أن الكثير من الحكومات تتجه لفرض 
ضريبة إضافية على الدخول التضخمية مما يزيد من موارد الدولة فى فترة التضخم. 
وهكذا فإن موارد الدولة الضريبية تزيد مع زيادة معدل التضخم سواء عن طريق 
الضريبة غير المشرعة non legislated tax‏ التى تتمثل فى زيادة الحصيلة بسبب زيادة 
الدخول لاسيما فى ظل نظام ضريبى تصاعدىء أو عن طريق فرض ضرائب مشرعة 
إضافية على الدخول التضخمية بهدف زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية ومواجهة آثار 
التضخم السلبية من ناحية أخرى. 
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ولکن مثل هذا التحلیل الشائم یغفل تأثیر التضخم على الالتزام الضریبی للممولین. 
فإذا كان هذا الالتزام مرتبطا سلبيا بمعدل التضخم فان التأثیر الصافی للتضخم على 
الحصيلة الضريبية سیکون أقل أهمية مما كان يعتقد فى الماضی. ويؤثر التضخم على 
قرار الممول بالتهرب لأنه يؤدى إلى تقليص القيمة الحقيقية لدخله المتاح مما يدفعه 
للتفكير فى إعادة الاحتفاظ بنفس القوة الشرائية التى كان يتمتع بها وذلك عن طريق 
التهرب الضريبى. فالممول قد يخفض دخله المعلن للإدارة الضريبية ليحتفظ -فى ظل 
التضخم الذى قلص القوة الشرائية لدخله- بنفس مستوى الدخل المتاح. ولاشك فى أن 
مدى تأثر كل ممول بالتضخم يتفاوت بحسب موقفه من المخاطرة. فإذا كان موقفه حياديا 
risk-neutral‏ فإن قراره بالتهرب يكون مستقلا عن تأثير التضخم على القوة الشرائية 
للدخل المتاح» أما إذا كان هذا الممول ينفر من المخاطرة risk-averse‏ فان قراره 
بالتهرب يتأثر بنتائج التضخم وفقا للمدى الذى تحدده دالة النفور النسبى من 
المخاطرة(١٠26).‏ 


وتؤكد نتائج دراستين تطبيقيتين أجريت إحداهما على الولايات المتحدة الأمريكية 
والأخرى على بعض اقتصادات أمريكا اللاتينية وجود علاقة بين التضخم ومستوى 
الالتزام الضریبی. فقد وجد بالتطبیق علی GLY gl‏ المتحدة خلال الفترة ۱۹۸۱-۱۹۶۱ 
أن زيادة مقدارها نقطة و baal‏ فى معدل التضخم كانت نتسبب فى نحو ٠٠١‏ ملیون دولار 
أمريكى دخل سنوى غير مقر به من قبل الممولين الأمريكيين. وتؤدى نفس الزيادة فى 
معدل التضخم إلى رفع نسبة الدخل غير المقر به بمقدار ۶ ١و٠/(١65).‏ وباستخدام 
بيانات عن الأرجنتين والبرازيل وشيلى وجد البيرت فيشلو و جورج فريدمان 
FISHLOW & FRIEDMAN‏ أن Goel‏ يزيد مع زيادة معدل التضخم. ففى 
الأرجنتين على سبيل المثال أعقب زيادة معدل النمو الاقتصادى ارتفاع حاد فى عجز 
الميزانية. وباءت بالفشل محاولات تغطية هذا العجز عن طريق الحصول على تمويل 
تضخمى إضافى بسبب وجود مرونة عالية للتهرب من الضريبة التضخمية. وفى ضوء 
ذلك يرى فيشلو وفريدمان أنه لكى ترفع الأرجنتين مستوى ناتجها القومى الإجمالى فإنه 
يتعين عليها أولا أن تحصل على الموارد اللازمة لتعويض التهرب المتزايد الذى يحدث 
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فى المرحلة الأوليةء فان لم تفعل ذلك ستواجه البلاد مراحل من التضخم العالی» بل ریما 
التضخم الجامح Gam Gall hyperinflation‏ فى نهاية المطاف إلى إضعاف النمو 
لاقتصادی. أما بالنسبة للبرازیل وشیلی «dà‏ بامکان المسئولین استخدام الضريبة 
التضخمية بشکل محدود لموازنة الهبوط فى الالتزام الضریبی call‏ يصاحب النمو 
المتوقع(۸۲). 


D P RI RI‏ ا یاف اه Al‏ :تر OA od‏ سار الما 
الحصول علیها من خلال تطبیق ضريبة التضخم قد قابلها هبوط فى الموارد الضريبية 
الاخری. ولذلك فانه يتعين على المستولین قبل التفکیر فى تمویل عجز الميزانية بواسطة 
الضريبة التضخمية. أن یفحصوا العلاقة بين معدل التحصیل المعتاد للضر اب و التضخم. 
فلیست دائما مجدية محاولات الحکومات استخدام ضريبة التضخم الاضافية لتعويض 
الهبوط فى الحصيلة المعتادة للضرائب» خاصة عندما يتوقع الممولون حدوث زيادة فى 
دخولهم فى المستقبل القریب. 


ویشیر فیشلو و فریدمان من ally‏ تجارب دول آمریکا اللاتبنية إلى وضع خاص 
يتسبب فيه التضخم ونناقص الالتزام الضریبی فى أضرار مالية و اقتصادية كبيرة. فاذا 
كانت الحكومة قد درجت من قبل على فرض ضرائب تضخمية مرنفعة بقدر ما 
تستطيع حتى تعدت حدود المنطقة غير المسموحة فى منحنى لافير - المشار إليه آنفا - 
بحيث لم يعد بإمكانها توقع الحصول على دخول إضافية» وفى الوقت ذاته توقع الممولون 
أن الاقتصاد سينمو فى المستقبل بمعدل أسرع (أو يخرج من حالة الانكماش) مما دفعهم 
لتخفيف درجة التزامهم الضريبى الحالى» فإن الحكومة سوف تواجه عجزا لا تستطيع 
تمويله بطريق الضريبة التضخمية الإضافية. وفى هذه الحالة سوف تزداد هوة عجز 
الميزانية مما يوقع الاقتصاد الوطنى فى وضع التضخم الجامح(۸۳). 


هذه النتائج تشير إلى أن مستوى التهرب يرتفع مع زيادة معدل التضخم مما يناقض 
الاعتقاد الشائع الذى يذهب إلى أن التضخم يحقق زيادة فى الحصيلة الضريبية ويشكل 
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فى حد ذاته ضريبة غير مقننة أو غير مشرعة تدعم حصيلة الضر ائب الحكومية. فالواقع 
آهمية Gil poll‏ المدفوعة لاسیما فى ظل نظام ضرائب تصاعدی ge‏ طريق alil‏ 
بتخفیض اعبائهم الضريبية من خلال التهرب. 


e الاحنکار‎ Yo 


نقدم الشركة المحتكرة على التهرب إذا تبين للمسئولین عنها أن ذلك یعظم آرباحها 
المتوقعة. فإذا سلمنا بالافتراض الاقتصادى الشائع الذى من مقتضاه أن سلوك الوحدات 
الإنتاجية رشيد وفی الوقت ذاته غير حريص على احترام القيم الأخلاقية المجردة لذاتهاء 
فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة المحتكرة عمدا بارتكاب جريمة التهرب الضريبى متى 
تبين لها أن المنافع المتحققة من وراء ذلك تتجاوز المخاطر المرتبطة بعملية التهرب. 
وفى مثل هذه الحالة سوف تقيم الشركة استراتيجياتها الخاصة بالكشف ge‏ حساباتها 
المختلفة للإدارة الضريبية على النحو الذى يشكل الوضع الأمثل بالنسبة لها. وعادة ما 
تمسك هذه الشركة بحسابين متوازيين أحدهما حقيقى والآخر صورى يقدم للإدارة 
الحقيقية للمدخلات. نفقات الانتاج الحقيقية» aaa‏ الإنتاج الفعلی» والأثمان الحقيقية 
للمبيعات. ويلاحظ أنه فى كافة هذه الصور تتحمل الشركة نفقة قد تكون كبيرة أو صغيرة 
لإتمام عملية إخفاء حقيقة الأرباح التى حققتها. 


والشركة المحتكرة فى سعيها منذ البداية لتعظيم أرباحها فى ظل الضريبة 
المفروضة عليها تكون بالخيار بين عدة بدائل : 

- نقل العبء الضريبى الواقع عليها جزئيا أو كليا إلى المستهلكين. 

- التهرب عن طريق الإقرار بجزء من الأرباح الحقيقية بدلا من الإقرار بمجملها. 

- الجمع وفق صيغة ما بين البديلين الأول والثانى. 
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ویلاحظ أن البدیل الأول dale Gage‏ إلى خفض أرباح المحنکر الاجمالية مقارنة 
بحالة عدم وجود ضريبة من الأساس. ما البدیل التانی فیعیبه أن المحنکر یبقی خاضعا 
لاحتمال حدوث مراجعة من قبل الادارة الضريبية لحساباته وتعرفها على ربحه الحقیقی 
ومن ثم تعرضه للجزاءات المقررة على التهرب. ولذا فانه يكون على المحنکر أن یختار 
آحد البدائل الثلائة فى ضوء سعیه لتعظيم منفعته الكلية المتوقعة آخذا فى الاعتبار مزايا 
وعيوب ومخاطر کل بديل منها. وفی هذا الخصوص یری ماسیمو ماریلی M.‏ 
MARRELLI‏ أن الممول المحتکر بتجه 4 Y‏ للتهرب من الضريبة المفروضة عليه « 
فان لم یستطع أو خشی عاقبة ذلك قام بنقل عبء الضريبة إلى المستهلکین(؛۸). 


ورغم أن النماذج الاولی للتهرب الضریبی نفترض - كما آشرنا سلفا- أن احتمال 
deal pall‏ و اکتشاف التهرب يعد آمرا خارجیا معطی exogenously given‏ - ومن ثم 
یکون Dias‏ عن الدخل الإجمالى الدی يقر به الممول-. فان ذلك يعد افتراضا غير 
واقعى أصبح يقابل بالنقد بصورة متزايدة من جانب الاقتصاديين. ففى العالم الواقعى تقوم 
الإدارات الضريبية بصياغة قواعد المراجعة التى تتبعها على نحو يكون حساسا لمضمون 
الإقرار المقدم من الممول. فاحتمال المراجعة (ح) يكون عادة دالة متزايدة فى مقدار 
النفقات التى تدعى الشركات المحتكرة تحملهاء كما يكون دالة متزايدة فى مقدار الأرباح 
التى تقر هذه الشركات بتحقيقهاء ويكون أيضا دالة متزايدة فى حجم هذه الشركات. ولكن 
فى ظل الاعتقاد الذى يسود بعض المجتمعات بأن الشركات الأقل حجما تتجه بشكل أكبر 
للتهرب فإن ح قد تكون على العكس دالة متناقصة فى حجم الشركات. العبرة فى كل ذلك 
تكون بالاقتناع السائد لدى الإدارة الضريبية. فإذا كان هذا الاقتناع يتمثل فى أن الشركات 
الكبرى تنحو أكثر من غيرها للتهرب من الضريبة» فإن الشركات المحتكرة الکبری 
ستكون أكثر من غيرها عرضة لاحتمال المراجعة واكتشاف ما تقوم به من تهرب. أما 
إذا كان الاقتناع السائد هو أن الشركات الأقل حجما تنحو أكثر من غيرها إلى التهرب. 
فان الشركات المحتكرة الصغيرة ستكون AÍ‏ من غيرها عرضة لاکتشاف تهربها. 
ويفترض أن يكون نوع الاقتناع السائد لدى الإدارة الضريبية معروف لدى المسئولين عن 
الشركات لحظة اتخاذ قرار التهرب(۸5). 
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ویلاحظ بعض الباحثين أن الشرکات المحتكرة تلجأ -خاصة فى نطاق قطاع 
لخدمات و القطاع الاقتصادی غير المنظم- إلى تفضيل التعامل بالنقود السائلة cash‏ 
بدلا من استخدام الأساليب الأخرى الاکثر اعتیادا مثل التحویلات المصرفية و الشیکات. 
وقد تبين من الملاحظة الواقعية أن هذه الشرکات تخفض آسعار منتجاتها بالنسبة للمبیعات 
التى نتم بالنقود السائلة Ly‏ یعادل نقریبا قيمة الضريبة المفروضة على المبیعات. وهذا 
الاسلوب یوفر على المشتری قيمة الضريبة غير المباشرة (ضريبة المبیعات) ویوفر على 
البائع (الشركة المحتكرة) قيمة الضريبة المباشرة (ضريبة الدخل). فالشركة المحتكرة 
تستخدم أسلوب تخفيض الأسعار بالنسبة لعروض الشراء بالنقود السائلة كوسيلة للتمييز 
السعرى بين المشترين لتحفيق غرضها فى التهرب من الضريبة على الدخل. ولكن إذا 
زادت العقوبة المفروضة على التهرب من ضريبة الدخل أو ازدادت احتمالات الكشف 
عن المتهربين فإن الشركة المحتكرة سوف تتجه على الأغلب لزيادة أسعارها على 
المبيعات بالنقود السائلة ومن ثم يقل مستوى التهرب. وللتغلب على هذه الصورة الخاصة 
من التهرب الضريبى قد يكون من المفيد إخضاع المشترين للمراجعة والعقوبة بسبب 
تهربهم من الضريبة غير المباشرة عن طريق الشراء بالنقود السائلة. ففى هذه الحالة 
سوف يخشى العديد من المشترين المخاطرة بالتعرض للاثار السلبية لاكتشاف التهرب 
وفى الوقت ذاته تحصل الإدارة الضريبية على معلومات من المستهلكين تمكنها من 
اكتشاف تهرب الشركات المحتكرة التى تتبع هذا الأسلوب. وقد يقود ذلك كله إلى خفض 
حجم الاقتصاد غير المنظم ومستوى التهرب (AV) cop‏ 


وبالنسبة للسوق شبه الاحنكارية خلصت إحدى الدراسات إلى أن مدی التهرب 
الضریبی لا یتوقف فقط على درجة التواطؤ السائدة فى السوق وانما يتوقف Laj‏ على 
الأنصبة النسبية لمختلف الشرکات فى هذه السوق. فاذا لم تكن هذه الأنصبة Bl jaa‏ 
ومتفرقة إلى حد کبیر فان الزيادة فى درجة التواطو تؤدى إلى زيادة واضحة فى التهرب 
الضریبی(۸۰). 
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وبصدد العلاقة بين التهرب الضریبی و الكفاءة الافتصادیة فان فریقا من 

الاقتصاديين يتجه إلى أن التهرب الضریبی قد يقلل من التشوه الناشئ عن فرض 
الضرائب على الارباح ومن ثم قد يرفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية المختلفة باعتبار أن 
الضرائب تؤثر سلبيا على الاستثمار الحدى وعلى أسلوب تخصيص الاستثمارات قطاعيا 
ومكانيا خاصة فى المديين القصير و المتوسط(۸۷). ولكن سلامة ذلك القول تتطلب تمتع 
الشركات التى تمارس ذات النشاط الإنتاجى بمعاملة متمائلة فى صدد التهرب. فغنى 
عن الإشارة أن التهرب سيرفع معدل الضريبة الحدى للشركات التى تخضع للمراجعة 
ويكتشف آمر تهربهاء بينما سیخفض معدل الضريبة الحدى بالنسبة للشركات التى تنجح 
فى الافلات بتهربها. وهكذا LEG‏ واقعيا فى حالة التهرب ثلاثة أوضاع متميزة للشرکات 
فى موقفها من العبء الضريبى: 

- شركات لا تتهرب وتتحمل العبء الضريبى المقرر قانونا (ض). 

- شركات تتهرب وتفلت من رقابة الإدارة الضريبية وتتحمل بالتالى ús‏ 
ضريبيا أقل من المقرر قانونا (ض- .)١‏ 

- شركات تتهرب ويكتشف أمر تهربها وتخضع من ثم للجزاءات المقررة فى 
القانون مما يجعلها تتحمل عبئا ضريبيا أكبر من المقرر قانونا (ض + .)١‏ 


ولا جدال فى أن هذا التفاوت فى المعاملة الضريبية الناجم عن التهرب يتسبب فى 
الإضرار بمبدأ المنافسة بين الشركات وبالتالى يقلل من الكفاءة الاقتصادية داخل الأنشطة 
الإنتاجية المختلفة. 


ونجد تأكيدا للتحليل السابق فيما انتهت إليه إحدى الدراسات من أن التهرب 
الضريبى يمكن أن يقود إلى إنتاج غير كفء يتسبب فى فرض نفقات عالية على 
الاقتصاد الوطنى حتى ولو لم يستوجب التهرب نفسه نفقات مباشرة(۸۹)» وكذلك Led‏ 
أظهرته دراسة أخرى من أن الضريبة على أرباح الشرکات لا يمكن الاعتماد عليها 
لتقليل التشوه الاحتكارى فى حالة قيام المحتكر بالتهرب من الضريبة والتقليل العمدى فى 
الإقرار بالأرباح التى حققها(۰٩).‏ 


OV 


Y. 4‏ وضاع سوق العمل و الازدواجية الاقتصادية: 


افترضت نماذج التهرب الضریبی التقليدية أن الممول يحصل على دخله من 
مصدر واحد» أو افترضت على الاقل تساوی الخصائص الحاکمة لعملية التهرب فى 
مصادر الدخل المختلفة. ولکن ظهرت فى السنوات pS)‏ 8 العدید من yall‏ اسات النظرية 
و التطبيقية التی Gash‏ أن GU‏ التهرب تتفاوت بحسب النشاط الذی يمارسه المکلف 
بالضريبة وبحسب مصدر الدخل call‏ یحصل علیه. بل إن التفاوت فى هذه الالیات يشكل 
عاملا حاسما فى اختیار الفرد لسوق العمل الذى بسعی إليه. فالفرد يتخذ -جزئیا على 
الأقل- قراراته المتعلقة بعرضة للعمل فى ضوء الفرصة المتاحة لتهربه من الضريبة. 


وتكاد تجمع مختلف الدراسات على أن التهرب يكون آیسر عندما یتحقق الدخل من 
مصادر معينة (النشاط الاقتصادی المسنقل. ممارسة المهن yall‏ 3 القيام بأعمال الوساطة 
والسمسرة والانتاج الزراعی) مقارنة بمصادر Goal‏ (المرتبات والاجور والقیم 
المنقولة)» وذلك بسبب توافر المعلومات وتطبیق نظام الحجز عند المنبع بالنسبة للمصادر 
الأخيرة دون الاولی. فتظهر إحدى الدراسات التطبيقية على ولاية ویسکونسن 
Wisconsin‏ الأمريكية أن نسبة الاقرار بالدخل الحقیقی لا تتجاوز !900 بالنسبة للریو ع 
و YAY‏ بالنسبة للدخل الزراعی بينما ترتفع إلى 7۵۹ بالنسبة للارباح. ونقدر در اسة 
أخرى أن نسبة لا تزید فقط عن %۳۷ من الدخول المتحققة من مکاسب رأس المال يتم 
فعلا الاقرار بها. ونکشف دراسة ثالثة أن معظم الدخول التى بحصل علیها "المقاولون 
المستقلون" الذين یمارسون نشاطا لحسابهم الخاص ولا تتجاوز عشرة GY)‏ دولار 
آمریکی لا تقدم عنها أية اقرارات إلى الإدارة الضریییة(۱٩).‏ وتشير بیانات مصلحة 
الضر اتب الداخلية الأمريكية .1.۸.5 من خلال برنامج قياس al jill‏ الممول (3Y)TCMP‏ 
أن تقدیرات نسب الاقرار الاختیاری "الصادق" فى عام ۱۹۸۱ لم تتجاوز مقارنة بالدخل 
الصافى 990٠0,"‏ بالنسبة لدخل الملكية غير الزراعيةء 9۵4۷ بالنسبة للدخل من المساهمة 
فى ملكية Que y!‏ والشرکات الصغیرة» ۲ر 7۵۳۷ بالنسبة للدخل من الريوع %۲٠,۷‏ 
بالنسبة لدخل المنتجین غير المنظمین» ily‏ من %1۸,١‏ بالنسبة للدخل من النشاط 
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الزراعی. وذلك مقارنة بنسبة تصل على سبیل المثال إلى %۹۳,۹ بالنسبة للدخول من 
المرتبات والأجور. وتوکد بیانات آخری لنفس المصلحة أن HS)‏ من ۷۵۵۰۰ من الخسارة 
الإجمالية فى الحصيلة الضريبية ترجع للتهرب من الضراتب على الدخل من رأس 
المال(۳٩).‏ وفی مصر توضح البيانات الاحصائية لوزارة المالية أن نسبة 
الإقرارات الضريبية المقدمة لعدد الممولین فى عام ۱۹۸۰ لم نتجاوز ,۰96۲۹ 96۳7۰ 
5 فیما یخص على التوالی الضريبة على الارباح التجارية والصناعية و الضريية 
على دخول المهن الحرة والضريبة العامة على الایراد. ولعل الاخطر من ذلك أنه وفقا 
لتصریح وزير المالية (العدد VEN‏ من الاهرام الاقتصادی) فان ۶۰۷۰ من الإقرارات 
المقدمة تتضمن بیانات غير صحيحة ویرتفع هذا المعدل إلى ٠٠١‏ بالنسبة للفواتیر 
و المعلومات المقدمة لمصلحة الجمارك. 


وجدیر بالملاحظة أن البیانات السابقة تغفل الدخل غير المشروع Gall‏ یترکز بدوره 
فى أنشطة معينة آهمها تجارة المخدرات والتهریب الجمرکی و الرشوة واستغلال النفوذ 
والدعارة. ویفترض عادة أن نسبة الاقرار الاختیاری بالدخل من النشاط غير المشروع 
تساوی صفرا فیماعدا الحالات التی بحاول فيها المشارکون فى هذه الأنشطة تبييمض 
gel‏ الهم لاعادة استخدامها فى الأنشطة المشرو Ae‏ 


وبالاضافة إلى مصدر الدخل فان حجم المنشات التى تمارس النشاط الافتصادی 
يلعب دورا هاما فى مدى التهرب و آسالیبه. فیری البعض أنه كلما كانت المنشآت الأكبر 
حجما والأفضل هيكلا أكثر انتشارا فى الاقتصاد الوطنى كلما قل مستوى التهرب 
ويحدث العكس فى حالة انتشار المنشآت والأنشطة الصغيرة التى يديرها فرد أو أفراد 
قلائل وتفتقد وجود هيكل اقتصادى ومحاسبى واضح. وفى هذا الصدد تظهر إحدى 
الدراسات الأمريكية أن المنشآت سواء كانت شركات صناعية أو تجارية أو مصارف 
تجد صعوبة فى التهرب بسبب المعلومات التى تحصل عليها الإدارة الضريبية من 
الأطراف الأخرى التى تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى التعاملات التجارية 
والمالية. وعلى العكس فإن التهرب أيسر من ضريبة دخل رأس المال بالنسبة للممولين 
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الاخرین مثل المز cue jJ‏ والعائلات. ونقدر هذه Lud yall‏ أن التهرب الذی تمارسه 
العائلات من الضريبة على أرباح رأس المال يؤدى إلى سوء تخصیص رأس المال 
الوطنی والی 5 Bab‏ عدم الکفاءة الافتصادية للهیکل الضریبی فى الولایات المتحدة فى عام 
۳ بنسبة تصل إلى %۳۷. ویقود ذلك إلى نتائج خطيرة بالنسبة لقرارات الاستثمار 
و أسعار التوازن وتخصیص رووس الاموال(4٩).‏ ومع ذلك فانه يمكن Leila‏ للشرکات 
الکبری وبخاصة الشرکات متعدية الجنسية أن نتهرب من الضريبة أو نتجنبها من خلال 
lil‏ التبادل بين الفروع والتغییر السعری والتحکم فى معدل النشاط الفعلی» فضلا عن 
التلاعب فى الأثمان و الحسابات. 


وتفترض معظم الدر اسات النظرية الحديثة أن الفرد یسعی إلى التهرب بطریق غير 

مباشر من العبء الضریبی الواقع عليه عن Gob‏ الحصول على عمل فى بعض 
الاتشطة التی لا یطالها النظام الضریبی سواء لأنها خافية عن أعين الادارة الضريبية أو 
(ON‏ بطبیعتها آتشطة غير مشروعة وغير معترف بها. ویستطیم الفرد أن يوزع وقته 
لمتاح بين ثلاثة استخدامات: 

| - وقت للعمل فى نشاط مشروع تطاله الضريبة (عمل فى القطاع الاقتصادی 
(abid‏ هو و, یحصل من خلاله على دخل مقداره د.. 

ب - وقت للعمل فى نشاط خفی أو غير مشروع لا تطاله الضريبة dae)‏ فى 
القطاع الافتصادی غير المنظم) هو وب یحصل من خلاله على Qa‏ مقداره syd‏ 

ج - وقت للفراغ و الراحة والترویح عن النفس ۱ - و . 


وهکذا فان دخل الممول سوف يتشكل من د, + دب ولکن مع الاخذ فى الاعتبار 
الضريبة التی یتحملها الممول بالنسبة للدخل من العمل فى القطاع المنظم )5 ) واحتمال 
اکتشاف تهربه فى حالة العمل فى القطاع غير المنظم (yo)‏ وتحمیله حينئذ الضريبة 
الواجبة إضافة إلى الغرامات والجزاءات المقررة على التهرب الضریبی. وفى ضوء 
ذلك فإن مقدار الدخل المتاح للممول سوف يختلف تماما فى حالة التهرب الناجح عنه فى 
حالة التهرب الفاشل الذى تكتشفه الإدارة الضريبية. 


ويقود انقسام دخل الممول بين دخل ناتج عن العمل فى القطاع المنظم )2( ودخل 
ناتج عن العمل فى القطاع غير المنظم (ys)‏ إلى إعادة النظر فى بعض الافتراضات التی 
يقوم عليها النموذج الأساسى للتهرب الضريبى. فوفقا لهذا النموذج -كما أوضحنا آنفا- 
يقود تشديد مستوى العقوبة (ع) أو تعزيز إجراءات الرقابة و المراجعة (ح) أو زيادة 
سعر الضريبة (ض) إلى تقليل مستوى التهرب وزيادة مستوى الدخول المقر بها (ل١).‏ 


ولكن فى حالة وجود فرصة لحصول الممول على دخل من عمل فى القطاع غير 
المنظم فإن تأثير المغيرات السابقة يكون أقل وضوحا وربما إلى حد كبير متعارض. 
فزيادة ض أو ع قد تدفع الممول لزيادة وب على حساب y‏ ء ولكن زيادة ح قد تدفعه 
على العكس إلى تقليل و والعودة إلى وب خاصة إذا صاحب ذلك انخفاض فى ض. 
غير أن هذا الانتقال بين و, و و+ يتوقف أيضا على مدى مرونة دوال عرض كل 
من القطاعين المنظم وغير المنظم ومستوى الدخل المتاح فى كل منهما ومستوى المنافع 
العامة التى تعود على العاملين فى كل منهما. ويفترض بصورة عامة أن فرصة التهرب 
تكون أكبر فى القطاع غير المنظم حيث aui‏ الإدارة الضريبة الحد الأدنى من المعلومات 
الضرورى للإحاطة بعمليات التهرب والإمساك بالمتهربين وحيث تكون إمكانية التهرب 
أيسر والنفقة أقل. ولكن الانتقال بين وب و وب يتوقف أيضا على موقف الممولين من 
المخاطرة. فلا جدال فى أن العمل فى النشاط غير المنظم يتضمن مخاطرة أكبر من 
العمل فى النشاط المنظم. ولذا فان قرار الممول بالانتقال من و١‏ إلى و+ يتأثر بدرجة 
تقبله للمخاطرة(15). 


ويقود التهرب الضريبى فى ظل افتراض انقسام الاقتصاد الوطنى إلى قطاعين 
منظم وغير منظم إلى إحداث تشويه متعمد فى معدلات الأجور النسبية وأيضا فى الثمن 
النسبى لوقت الفراغ 15(16150156). غير أن الرقابة الشديدة على التهرب الضريبى 
وفرض أقصى صور الالتزام الضريبى قد تكون هى أيضا هدفا غير مرغوب فيه تماما 
إن كان بالإمكان تحقيقه. فالواقع أن تشديد الرقابة على الممولين يؤدى من ناحية إلى 
زيادة نفقات الالتزام compliance costs‏ الواقعة على عاتق كل من الأفراد (نفقات 
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اخفاء التهرب) والحكومة (نفقات تعزیز اجراءات الرقابة و المراجعة)» كما يؤدى من 
ناحية آخری -وهذا Lay‏ يكون الاخطر- إلى دفع الافراد لتعدیل خیاراتهم بشان النشاط 
الذى یمارسونه لیتجهوا إلى قطاعات افتصادية أقل انتاجية ولکنها من وجهة النظر 
الفردية اکثر جاذبية Cus‏ بسهل فيها التهرب الضریبی مقارنة بغیرها من القطاعات. 
ولذلك فان هذه العوامل (نفقات الالتزام Gayo pall‏ نفقات الرقابة والمراجعة الحكرمية 
الخیارات غير الكفئة للانشطة) يتعين أن تکون محل اعتبار المسئولین قبل تقرير فرض 
إجراءات قسرية للرقابة والمراجعة الضريبية. ويمكن أن نخلص مما سبق إلى أن نفقات 
الرقابة والمراجعة تعرف ما يشبه منحنی لافير. 


فزيادتها تؤدى إلى زيادة العائد الذی تحصل عليه الحكومة حتى حد معين يتناقص 
بعده هذا العائد مع زيادة النفقات(۷٩).‏ 


وتؤكد المعنى السابق دراسة التهرب الضريبى فى إطار نظرية الرفاه الاجتماعى 
social welfare theory‏ و من خلال استخدام تحاليل النفقة-المنفعة cost-benefit‏ 
analysis‏ 134 كان Gil wall‏ تأثير تشويهى distortionary‏ على الهياكل والأوضاع 
الاقتصادية وكان التهرب يمثل طريقا للتقليل من حجم هذه التشوهات فإن القيمة 
الاجتماعية لمحاربة التهرب تصبح محل شك(18). ومن ثم قد ترى الحكومة نفسها 
مضطرة لبعض التسامح مع التهرب الضريبى إذا كان ذلك يقود إلى مستوى من العدالة 
الاجتماعية أعلى مما يقود إليه إنفاذ القوانين الضريبية بشكل حاسم. ويعتبر البعض هذا 
الوضع بمثابة All‏ من حالات التعارض بين الأخلاق والعدالة(19). وبتطبيق نظرية 
الرفاة الاجتماعی على التهريب الجمركى يرى كل من منير شيخ (\++)M.SHEIKH‏ 
ومارك بيت ۱۰۱(۷.۳1۲۲) أن التهريب الجمركى يمكن أن يؤدى إلى زيادة مستوى 
الرفاه مقارنة بحالة عدم وجود تهريب خاصة إذا تطلبت مقاومة التهريب استهلاك قدر 
هام من الموارد الاقتصادیة(۱۰۲). ويشكك بعض الاقتصاديين من Age‏ أخرى فى صحة 
القول بان التهرب الضريبى يؤدى الى خسارة loss‏ اقتصادية أو ضريبية. فهذه 
الخسارة قد لا تتعدى الصفر فى أغلب الأحوال اذا نظرنا للمسألة على مستوى الناتج 
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المحلی ککل(۱۰۳). غير أن هذا المدخل الحدی المنفعی marginalist,utlitarian‏ 
Y approach‏ يعتبر مقبولا على إطلاقه سواء من الناحية النظرية أو من الناحية 
العملية. فنظریا لا يجب التعامل مع محاربة التهرب الضریبی أو التهریب الجمرکی 
کمجرد عنصر فى اطار مفهوم المنفعة الاجتماعية ولکن يجب التعامل Axa‏ کهدف 
اجتماعی فى حد ذاته. وتقدیر هذا الهدف لا يتم من خلال الحسابات النفعية بقدر ما پرتبط 
بالمحافظة على ad‏ اجتماعية هامة مثل المساواة والعدالة والامانة واحترام القانون. 
وعملیا يؤدى التساهل فى محاربة التهرب أو التهریب ایا كانت المبررات إلى انتشاره 
وخروجه عن نطاق الرقابة والتحکم لیصبح ظاهرة اجتماعية عامة يقلد فیها الناس بعضهم 
البعض مما يقود إلى تحطم بنیان الدولة المالی والاقتصادی والاخلاقی. ومع ذلك يظل 
من الاهمية بمکان احاطة المشرع de Sally‏ بالاثار الافتصادية السلبية المترتبة على 
المبالغة فى فرض ele)‏ الضريبية وتشدید الاجراءات القسرية المستخدمة فى مواجهة 
ظاهرة التهرب. فالمشروعية الأخلاقية والمشروعية الاجتماعية والمشروعية 
السياسية لفرض الضريبة ومكافحة التهرب منها ليست مجردة abstract‏ أو مطلقة 
lil, absolute‏ ترتبط بمدی مساهمتها فى تحقیق آهداف آسمی مثل تحسین مستوی 
اه Ls‏ عزو توي هر هت 


وإذا انتقلنا إلى تأثير سعر الضريبة على التهرب والهیکل الاقتصادی للمجتمع فى 
ظل افتراض وجود ازدواجية بين القطاعین المنظم وغیر المنظم فان آغلب ja‏ اسات 
تظهر وجود علاقة بين رفع سعر الضريبة وحجم الاقتصاد الخفی أو غير المنظم. فتؤكد 
نتائج دراسة لومیو و آخرین LEMIEUX & al.‏ التطبيقية على مدينة كويبك بکندا أن 
الزيادة فى معدلات الضريبة تشوه الهیاکل الاقتصادية لأنها تزيد من المشاركة فى أنشطة 
الاقتصاد الخفی ونقلل من المشاركة فى النشاط الافتصادی المنظم(؛ .)٠١‏ ویری 
کیسیلمان KESSELMAN‏ أن العلاقة بين معدل الضريبة وحجم القطاع الاقتصادی 
غير المنظم قائمة ولکنها نتأثر بعوامل عديدة آهمها التغیرات فى مستویات الأثمان وهيكل 
الانفاق الحکومی ومدی قابلية منتجات کل قطاع من قطاعی الاقتصاد الوطنی للحلول 
محل منتجات القطاع الاخر(۱۰). ونکشف دراسة FE‏ عن أن هذه العلاقة قد تکون 
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ايجابية أو سلبية وفقا لمدی النفور النسبی من المخاطرة الساند gal‏ الممولین. وبافتراض 
زيادة النفور النسبی من المخاطرة فان رفع معدل الضريبة يزيد من تشوه سوق العمل 
لأنه یجعل القطاع غير المنظم أكثر جاذبية للعاملین مقارنة بالقطاع المنتظم لاتساع نطاق 
التهرب فیه(۱۰۳). 


وغنی عن الاشارة أنه من الظواهر الاساسية فى بلاد العالم الثالث انقسام الاقتصاد 
إلى قطاعین متمیزین: قطاع حدیث بشمل الشرکات والموسسات الکبيرة و المتوسطف 
وقطاع غير منظم یشمل المشروعات الصغيرة والأنشطة الهامشية على مختلف صورها 
المشروعة وغیر المشروعة. ویکاد یقتصر تعامل الجهاز الضریبی على القطاع الأول 
وحده. وحتی الان لا تبدی السلطات المسئولة أو الباحثين اهتماما يذكر jar‏ اسة انعکاسات 
السياسة الضريبية بصورة عامة أو سياسة مواجهة التهرب الضریبی بصورة خاصة على 
العلاقة بين القطاعین المنظم وغير المنظم. ویظهر نفس القصور Led‏ بتعلق بدر اسة 
العلاقة بين التهرب الضریبی و توزیع الدخل القومی. 


4 4 مستوی لدخول و توزیعها : 


تظهر دراسات متفرقة أن الميل للتهرب الضریبی بتأثر بمستوی دخل الممول. 
ولکن نتائج هذه الدراسات متباينة بشأن تحدید إيجابية أو سلبية العلاقة بين التهرب 
ومستوی الدخل. کت فان التهرب الضریبی برتب آثارا هامة علی العدالة الاجتماعية 
وتوزيع الدخول. وتبرز آهمية هذه الآثار على وجه الخصوص فى المجتمعات التی یتسم 
فیها نطاق التهرب. 


الحقيقة أنه لا بوجد انفاق بين الدارسين حول العلاقة بين التهرب ومستوی الدخل 
وانما نجد انقساما agin‏ إلى اتجاهین متمیزین أولهما يرى وجود علاقة Aula‏ بين الدخل 
و المیل للتهرب من الضرائب بینما يؤكد الاتجاه الثانى أن المیل للتهرب يزيد مع ارتفاع 
الدخل. 
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فتشیر نتائج دراسة تطبيقية أجريت على gas}‏ المدن الصغيرة فى ولاية نورت 
کارولینا خلال الفترة من پولیو إلى أغسطس ۱۹۷۲۰ إلى أن أصحاب الدخول العالية 
(وكذلك الافراد الاعلی تعليما) یظهرون التزاما بأخلاقيات الضريبة آکبر من غیرهم. 
فارتفاع الدخل (وكذلك ارتفاع مستوى التعلیم) OH.‏ من Qual‏ للتهرب من الضريبة 
(۱۰۷). وتؤكد ذات الاتجاه در اسة تطبيقية آخری Cu yal‏ على الولایات المتحدة ككل عن 
الفترة ۱۹۸۱-۱۹۶۷ حيث تخلص إلى أنه Lad‏ عدا استثناءات ALIS‏ يقود ارتفاع الدخل 
الحقيقى إلى خفض نسبة الدخل غير المقر به. ولکن إذا أدخلنا Ala‏ النفور النسبی من 
المخاطرة فى الاعتبار فان النتيجة نتوقف على خصائص هذه الدالة : متزايدة » ثابتة» al‏ 
متناقصف(۱۰۸). وتکشف دراسة تطبيقية ثالثة قيام علاقة سلبية بين مستوی الدخل و 
المیل للتهرب من الضریبة(۱۰۹). وتؤكد دراسة رابعة أن عدد ساعات العمل المتوقعة 
فى القطاع الافتصادی غير المنظم - Gall‏ يتميز بنسبة Ade‏ من التهرب الضریبی- 
تقل مع 5 $28 الدخل(۱۱۰). 


aa} تتوانی بعض الدراسات النظرية عن تدعيم هذا الاتجاه الأول. فقد آظهر‎ Y 
الدارسین أنه فى ظل وجود نظام ضریبی تصاعدی وعقوبة تفرض على التهرب ومع‎ 
من أن النفور المطلق من المخاطرة منناقص‎ ARROW التسليم بفرضیات آرو‎ 
فان ارتفاع الدخل الحقیقی يقود إلى خفض الدخل غير‎ cal fie والنفور النسبی منها‎ 
المقر به(۱۱۱). وفی ظل الافتراضات السابقة تتأكد النتيجة ذانها فى أسبق دراستین فى‎ 
(\\Y)SRINIVASAN وهما دراسة الاقتصادی الهندی‎ Gu pall مجال التهرب‎ 
ولکن الدراسة الأخيرة تحرص‎ (Y Y)JALLINGHAM & SANDMO ودر اسة‎ 
على أن تؤكد أنه "عندما يتغير مستوی الدخل فان الجزء المقر به من الدخل يزيد أو يبقى‎ 
ثابتا أو ينخفض وفقا لما نفترضه من زيادة أو ثبات أو انخفاض النفور النسبى من‎ 
.)۱۱ المخاطرة. ومن الصعب تحديد أى من هذه الافتراضات أكثر واقعية من غیره"(؛‎ 


وبعكس الاتجاه السابق تظهر العديد من الدراسات الأحدث أن العلاقة إيجابية بين 
مستوى الدخل و الميل للتهرب من الضريبة. فالاتجاه نحو التهرب الضريبى يزيد مع 


ارتفاع الدخل وذلك سواء فى السوید(۱۱) أو النرویج(۱۱) أو الولایات المتحدة 
الامریکیة(۱۱۷). وکذلك فان القول بان الممولین الاقل دخلا بقرون بنسبة أكبر من 
دخولهم مقارنة بالممولین الاکثر دخلا - بافتراض اتحاد ظروف المراجعة و العقوبة- 
يعد من ally‏ دراسة الاوضاع فى دول کالارجنتین والبرازیل وشیلی قولا مستساغا 
تماما (۱۱۸). وبالتطبیق على جامایکا تبين أيضا أن احتمال ومستوی الکذب فى الاقرار 
الضریبی مرتبط إيجابيا بالدخل. فکلما ارتفع الدخل زاد مستوی الافرار بأقل من الحقيقة 
۵ (۱۱).. ومن جانبها تظهر احدی الدراسات التجرييية 
experimental‏ أن الميل للتهرب من الضريبة برتفع مع زيادة الدخل(۱۲۰). 


والواقع أن الالتزام الضریبی بهبط ایضا فى حالتین : انخفاض الدخل الجاری 
adi gis‏ حدوث تحسن فى الدخل المستقبلی. فقد أثبت FISHLOW&FRIEDMAN‏ أنه 
عندما تحدث صدمة أو أزمة اقتصادية نقلل من نسبة الدخل الجاری للدخل المتوقع» فان 
السلوك الأمثل optimal‏ للممول یکون التهرب من الافرار بنسبة آکبر من دخله. وذلك 
سواء كان نفوره النسبی من المخاطر: متزايدا أو ثابتا أو متناقصاء على حين أنه فى 
النماذج الأولى للتهرب ترتفع هذه النسبة فقط فى حالة افتراض تزايد النفور النسبى من 
المخاطرة. ويلاحظ وفقا للباحثين أن كلا من نسبة التهرب للدخل والمبلغ الإجمالى 
المهرب يتزايدان فى آن واحد عندما يتأثر الدخل بصدمات سلبية عابرة. ولذا فإن البلاد 
التى تعانى من عجز فى ميزانيتها وتمر بحالة انكماش اقتصادى لا يجب أن تتوقع تحسنا 
فى حصيلتها الضريبية Cus‏ سينخفض الالتزام الضريبى بفعل الصدمات السلبية التى 
تؤثر على الدخل القومى وعلى دخل الممولين. فالانكماش يقود من ناحية إلى تقليل حجم 
القاعدة الضريبية ومن ناحية أخرى إلى Glas}‏ تغيير فى سلوك الممولين ليصبحوا أقل 
التزاما بواجبهم الضريبى. كذلك يلاحظ أنه إذا تزايدت التوقعات بقرب حدوث انتعاش 
اقتصادى وارتفاع فى مستوى الدخول فان الدلائل تشير إلى حدوث زيادة فى معدل 
التهرب الضريبى مما يؤدى إلى تفاقم عجز المیزانیة(۱۲۱). 
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وتوکد إحدى الدراسات الحديثة أن الفقراء أقل اتجاها من الاغنیاء لتجنب الضريبة 
بسبب توقف نفقة التجنب على طبيعة مصدر الدخل. فهده النفقة آقل بالنسبة للدخول من 
الأصول المالية مقارنة بالدخول من المصادر الأخرى التی تشکل المصادر المعتادة 
لدخول الفقراء. کذلك فان القدرة علی تجنب الضريبة والاستفادة من ثغرات القوانین 
الضريبية تكون متاحة للاغنیاء أكثر من cl Mill‏ لانهم یستطیعون وحدهم تحمل نفقات 
خدمات المستشارین والمحاسبین والمحامین. ومع ذلك فان الأغنياء ما عدا شدیدی 
لنفور من المخاطر:- یفضلون التهرب الضریبی على مجرد تجنب OY Ay pall‏ عائده 
الصافی المحتمل أكبر. ومن ثم بکاد الفقبر وحده هو الذی يتعرض للإمساك به حینما 
يتهرب من الضريبة ویلزم حينئذ بتحمل العقوبات المقررة. بل إن الفقیر وحده فى حقيقة 
الأمر هو وحده الذی یضطر لدفع الضرائب لانحسار فرصه سواء بالنسبة للتجنب أو 
بالنسبة للتهرب(۲ (Y Y‏ 


وفی ضوء افتراض وجود Ale‏ إيجابية بين مستوی الدخل و التهرب الضریبی 
فانه يجب إعادة النظر فى الاعتقاد الشائع بأن الضرائب على الدخل تلعب دورا هاما فى 
إعادة توزيع الدخول. فمع اتساع مدى التهرب الضريبى لدى الممولين أصحاب الدخول 
العالية يتناقص الدور التوزيعى للضريبة أو ربما يتلاشى تماما. فلا شك فى أن سعر 
الضريبة على الشرائح العليا من الدخول لا يشكل أداة توزيعية مؤثرة إذا انتشر التهرب 
بين المكلفين بالضريبة. وهنا قد تصبح الضريبة على الدخل أقل كفاءة من الضرائب غير 
المباشرة كأداة لتوزيع الدخول خاصة إذا وجهت الضرائب الأخيرة نحو السلع والخدمات 
التى يستهلكها بالدرجة الأولى الأغنياء وكان مدى التهرب منها أدنى مقارنة بالضريبة 
على الدخل. ويكون تأثير التهرب سلبيا على العدالة الاجتماعية لأن كل جنيه لم يتم 
تحصيله من المتهربين كان يمكن استخدامه سواء فى رفع مستوى المنافع العامة أوفى 
تخفيض الأعباء الضريبية الواقعة على الممولين الآخرين. وفى ظل افتراض أن الأغنياء 
أكثر تهربا من الفقراء فإنه من الواضح أن تأثير التهرب لا يكون محايدا وإنما سلبيا على 
توزيع الدخول وعلى العدالة الاجتماعية. 
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وفی الجانب المقابل وفی ظل الإبقاء على نفس الافتراض السابق فإن مستوی 
التهرب يتأثر بهیکل توزیم الدخول فى المجتمع. فلذا كان هذا الهیکل آقرب للعدالة فان 
مستوی التهرب سیظل فى حدود معتدلة. آما إذا كان توزیع الدخول يتسم یتفاوت شدید 
فان مستوی التمرب سیرتفع GY‏ الذين يستحوذون على الجانب الاکبر من الدخل القومی 
لدیهم ميل أعلى للتهرب» وهو ميل يتزايد مع زيادة دخولهم. ولذا يتعين النظر للتفاوت 
البين فى توزيع الدخول کعامل من آهم العوامل المؤثرة سلبیا على al UY!‏ الضریبی. 
ومما يؤكد الملاحظة السابقة أن OE‏ الدول تفاوتا فى توزيع الدخول (الیابان» الدول 
الاسكندنافية» الدول الانجلوسکسونیة) هی اقلها معاناة من ظاهرة التهرب الضریبیء 
واکثر الدول نفاوتا فى توزیع الدخول (الجانب الأكبر من بلاد العالم الثالث) هی اکثرها 
ارتفاعا فى مستوی التهرب الضریبی. 


ه. ثر al gall‏ غير الاقتصادية على التهرب : 


تتعدد وتتنوع العوامل الموثرة على قرار الممول بالتهرب » وهی عوامل بطبیعتها 
متغيرة من وقت لاخر ومن مکان لاخر. cula à‏ العوامل الاقتصادية التی سلف 
Lol‏ تفصیلا يتعين الاشارة بایجاز إلى مجموعتین آخریین من العوامل هما العوامل 
الأخلاقفية والاجتماعية من جانب» والعوامل السياسية والادارية من جانب آخر. ولسنا هنا 
بصدد حصر العوامل غير الافتصادية الموثرة على التهرب الضریبی وانما سوف نشیر 
فقط لبعض هذه العوامل Stall‏ على آهمية الخروج من الاطار الضیق للتحلیل الاقتصادی 
التقلیدی للتهرب. 


ه . ١‏ العوامل الأخلاقية والاجتماعية : 
الافتراض الأساسى للنماذج الاقتصادية الذى من مقتضاه أن الممول يسلك دائما 
سلوكا استراتيجيا قائما على دوافع مالية يتسم بضيق النظرة للطبيعة الانسانية. فإذا كان 


بعض الممولین يتحو حقا هذا المنحی فان ممولین آخرین یسلکون سلوکا مختلفا یتسم 


۹۸ 


بالامانة والرغبة فى تحمل العبء الضریبی المفروض علیهم بشکل کامل حتی لو كانت 
لحوافز المالية للتهرب مغرية. وقد آظهرت بعض الدراسات التجريبية على وجه 
لخصوص أن قرار التهرب من عدمه یتأثر إلى حد بعید بالضمیر الاخلاقی الکامن لدی 
کل ممول. ولا بقل تأثير هذا العامل AY!‏ بتاتا عن تأثیر العائد المادی المتوقع من وراء 
التهرب(۱۲۳). ومن ثم فان "المؤثرات الاقتصادیة" لا تکفی وحدها لتفسیر التهرب أو 
الالتزام وانما تحتاج إلى اضافة جديدة نتمثل فى إدخال "النفقات الأخلاقية" moral costs‏ 
فى الاعتبار. ولکن هذا الامر يعد عملية غاية فى الصعوبة بسبب نقص المعلومات 
وصعوبة القیاس. كذلك فان الاقتصادیین یهملون تحلیل هذا النوع من النفقات لافتر اضهم 
أن تأثيرها ضعیف على معطیات الالتزام الضریبی فى المجتمم ککل. ومع ذلك تظهر 
إحدى الدراسات الحديثة أن إدماج سلوك "لممولین الأمناء" honest taxpayers‏ فى 
تحلیل الالتزام الضریبی يغير بطريقة جذرية النتائج التی بتوصل lg‏ هذا 
لتحلیل(؛ ۱۲). وهذه نتيجة تسمح بتجسیر الفجوة التی تفصل بين GN)‏ الاقتصادی فى 
موضوع الالتزام وما توصلت إليه دراسات عديدة فى إطار علمی النفس والاجتماع 
بخصوص الموضوع ذاته. وضمن الاتجاه ذاته سعت دراسات آخری لمحاولة نقدیر 
لتطور فى آخلاقیات الضريبة فى الولایات المتحدة الامريكية نقدیرا کمیا. فیقدر البعض 
من خلال استبیان آجری فى منتصف السبعینات أن متوسط أخلاقيات الضريبة للممول 
average tax-payer's tax ethics‏ يصل إلى 1۰,۳ من di‏ وان %۲۱ من 
الممولین لدیهم مستوی سلبی من أخلاقيات الضريبة. وتعکس هذه النسب ظهور علامات 
تدهور فى مستوی الالتزام الضریبی فى الولایات المتحدة فى الفترة الاخیر خ(۱۲). 


الالتزام الضریبی لا fly‏ فقط بسلوك الممول النفعی وبالقيم الاخلافية التی يعتنقهاء 
ولکنه يتأثر Lal‏ بعقلية هذا الممول وطريقة نقدیره للمخاطر المحيطة به والفرص 
المتاحة له. فقد آظهرت بعض الدراسات التجریبیة(۱۲) أن الالتزام الضریبی التام هو 
السلوك المعتاد للعدید من الممولین بسبب آنهم یبالغون فى احتمالات اکتشاف تهربهم على 
نحو يتخطى الاحتمالات الواقعية لمثل هذا الاکتشاف. فالافراد لا بحسبون المخاطر على 
نحو "رشید" ولکن وفقا لاحساسهم الذاتی cles‏ وذلك على عکس ما تفترضه النماذج القائمة 
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على نظرية المنفعة المتوقعة expected utility theory‏ فالواقع أن الافراد یظهرون 
Le git‏ ملحوظا فى السلوك. فهم آحیانا یبالغون فى نقدیر المخاطر رغم ضعف احتمالات 
تحققها واقعيا وأحیانا يبالغون فى المخاطرة دون تحسب للعواقب وهم احیانا یتعاونون 
من أجل تحقیق الصالح العام وأحیانا أخرى یسلکون مسلك المسافر المجانی free rider‏ 
الذى يسعى للحصول على أكبر استفادة من المنافع العامة دون الرغبة فى المشاركة فى 
تحمل أعبائها. ولذا فإنه لیس باستطاعة Af‏ نظرية عقلانية أن تفسر بشکل کامل سلوك 
الممول تجاه الالتزام والتهرب. ویبدو أن الینجهام وساندمو LIS‏ يدركان هشاشة نموذجهما 
وإمكانية وصمه بالبساطة AY‏ لا یعطی اهتماما يذكر بالعناصر غير النقدية فى سلوك 
الممول. ولذا يؤكدان على أنه توجد بالاضافة لخسارة الدخل التی تترتب على اکتشاف 
لتهرب عناصر آخری توثر على منفعة الممول. وهی عناصر يمكن أن توصف اجمالا 
بأنها توثر سلبیا على سمعة الممول کمواطن فی الجماعة. ولکن من الملفت للانتباه أن 
gal‏ لفین يفترضان أن السمعة reputation‏ والدخل بدیلان substitutes‏ يمكن لأحدهما 
أن يحل محل الآخر بحيث أن تطلب سمعة أفضل يقلل من المنفعة الحدية للدخل(۱۲۷). 


ولا جدال فى أن الالتزام الضريبى يتأثر بنظرة المجتمع للتهرب. فنفقة فقدان 
الاعتبار والتعرض للمهانة تختلف من مجتمع لاخر كما تختلف من شخص لاخر. ففى 
المجتمع الذى يتسامح مع التهرب ولا ينظر فيه الناس للمتهربين كمجرمين أو مخالفين 
بسبب شيوع ظاهرة التهرب. فان النفقة الأخلاقية المرتبطة بالتهرب تكون منخفضة أو 
سلبية. وفى هذه الحالة قد يصبح المتهرب محل إعجاب وحسد بدلا من أن يحظى 
بالاحتقار والسخط من الاخرین. وعلى العكس فإنه فى المجتمع الذى يدخل فيه التهرب 
فى دائرة المحرمات taboo‏ تكون النفقات الأخلاقية للتهرب مرنفعة للغاية وعانقا نفسيا 
هاما يحد من سلوك التهرب الذى يضحى حينئذ نادرا ومحصورا فى أعداد متفرقة من 
(Y^) ol sadi‏ 


ه . ۲ العوامل السياسية والاداریه : 


تظهر الدراسات التجريبية والسوسيولوجية أن من بين العوامل الرئيسية التى تؤثر 
على صدق الممولین فی قو ان انهم Apu cal‏ موقفهم من الحکومة آشخاصا وسیاسات. 
فهناك علاقة Aula‏ بين الالتزام الضریبی والمشاعر المعادية للحکومة. فهؤلاء الذین 
یشعرون بالاحباط من سلوك السياسيين ویعنقدون أن جل جهد هوّلاء ینصرف للاحتفاظ 
بمراکزهم وامتیازاتهم هم الأدنى التزاما بأخلاقيات الضريبة. ولهذا فإنه من الأهمية 
بمکان أن يخضع الحکام و المسئولون للقوانین الضريبية وأن یعطوا القدوة لبقية آفراد 
الشعب. آما إذا اتجه الحکام وقادة المجتمع ومشاهیره وذویهم للمشاركة فى أنشطة یشوبها 
ررب فانهم بذلك یرسلون لبقية الممولین #شارات لا تخطی بان عدم الالتزام الضریبی 
قد أضحى سلوکا مقبولا یحقق النفع الذاتی ویمر دون مساعلة أو عقاب. کذلك فإن موقف 
لممولین تجاه مشروعية الحکومة ومشروعية القوانین الضريبية ومدی المساواة فى 
تطبیقها یحکم إلى حد کبیر سلوکهم التهربی. 


ويتأثر الالتزام الضریبی من جهة Au‏ بسلوك الادارة الضريبية. فالرقابة الشديدة 
و yall‏ اجعة المستمرخ و المعاملة الفظة iia pall‏ من جانب مسئولى الضر cas‏ تشوه الشعور 
الأخلاقى Gal‏ الممولین وتدفعهم إلى المزید من عدم الالتزام الضریبی. ویوکد ذلك ما 
آظهرته بعض الدراسات من أن الممولین یمیلون اکثر للامانة فى اقراراتهم الضريبية إذا 
شعروا بانهم یعاملون بطريقة لانقة ومهذبة من قبل الادارة الضريبية وموظفیها(۱۲۹). 
ويتأثر سلوك الممولین أيضا بمدی شعورهم بالمساواة مع الآخرين حینما یتعاملون مع 
الادارخ الضريبية. فابسط تمييز ضد Syed)‏ بشعره بالظلم ویدفعه للثأر عن طریق 
dada dali‏ بت قضينة ES‏ ارتو و الممحصويدة Aa‏ موی sadi‏ ا HET‏ 
بمقدور بعض الممولین خاصة من یکتشف تهربهم أن بقوموا برشوة Gaile gall‏ المختصین 
بالادارة الضريبية وکان مبلغ الرشوة آدنی من الضريبة المتهرب منها أو العقوبة المقررة 
على التهرب. فان النتائج التى تتوصل إليها النماذج النظرية للتهرب تحتاج إلى إعادة 


V Y 


نظر جدية لأن معظم الافتراضات المسلم بها تصبح غير قائمة على أساس. فالرشوة Ji‏ 
إلى حد بعید مخاطر المراجعة و العقوبة التى يفترض أن یواجهها الممول المتهرب. 
و لاشك فى انتشار الرشوة فى الكثير من دول العالم لاسیما فى الجنوب. وهی قد تأخذ 
Lie DISS‏ أو قد تأتی فى صورة خدمات أو منافع بتحصل علیها موظف الضرائب 
و آقاربه من الممولین LY‏ آصحاب المهن الحرة ورجال الاعمال. ویلعب انتشار 
المحسوبية و المجاملة ذات الدور الخطبر الذی یلعبه انتشار الرشوة فى تدمير الالنزام 
الضریبی gal‏ الممولین الشرفاء. 


وقصور الادارة الضريبية وتخلف النقنیات التی تستخدمها وعجزها عن مواجهة الاسالیب 
المبتکرة التی بستخدمها المتهربون إلى تشجيع الاتجاه نحو التهرب الضریبی. 


VY 


ترتکز معظم الدراسات التی تتناول موضوع التهرب الضریبی على النماذج 
الافقتصادية الوحدية -micromodels‏ ونفترض هذه النماذج Alla‏ منفعة للممول نتمثل 
فى سعيه المستمر لتعظیم دخله بعد دفع الضريبة. ویتأثر مستوی هذا BA‏ بقرار 
الممول بالاقرار بدخله للإدارة الضريبية. وبدوره یتأثر هذا القرار بالعدید من المتغیرات 
التى رکزت النماذج النظرية من بینها على معدل الضريبة واحتمال الخضوع للمراجعة 
ومستوی العقوبة المقررة على التهرب. 


فالافتراض الاساسی فى هذه النماذج هو أن الممول لا يتهرب بطريقة عفوية أو 
Aull‏ وانما یتهرب عن قناعة وتفکیر رشید والمام بسپاسات الإدارة الضريبية وبالعقوبات 
المفروضة على التهرب. فسلوك الممول یعتبر سلوکا رشیدا وان لم يكن أخلاقيا 
تماما- هدفه الوحید تعظیم منفعته دون اهتمام بالانعکاسات السلبية على الصالح العام التى 
قد تترتب على سلوکه الأنانی. وهکذا فان الممول لا یدفع الضريبة الا بسبب خوفه من أن 
يتم الإمساك به. فاذا قدر أن احتمال اکتشاف تهربه ضعيف أو أن الاثار المترتبة على 


ذلك Ji‏ من عائد التهرب فانه سوف يقدم عليه دون وازع آخر. 


غير أن النماذج الاقتصادية للتهرب غير مقنعة على اکثر من صعید. فهی من 
ناحية ترکز اساسا على تحلیل سلوك الممول وتغفل تحلبل سلوك الادارة الضريبية 
وردود آفعالها تجاه ظاهرة التهرب. وهی من ناحية ثانية تفترض ale‏ الممول بمدی 
احتمالية خضوعه للمراجعة والامساك به فى حالة التهرب وهو افتراض غير واقعی OY‏ 
العادة قد جرت فى معظم الإدارات الضريبية على احتفاظ الإدارة لنفسها بكافة المعلومات 
المتعلقة بسياسات الفحص والرقابة والمراجعة مما يصعب على الممول عملية التنبؤ 
باحتمالية اكتشاف تهربه. وهى من ناحية ثالثة لا تستوعب التنوع فى السلوك الإنسانى 
Cus‏ سوف تظل طائفتان من الممولين خارج إطار "التحليل الاقتصادی الرشيد" هما 
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طائفة المتهربین دائما وبصرف النظر عن حساب المنافع والمخاطر وطائفة الملتزمین 
دائما وبصرف النظر عن حسابات الرشادة الاقتصادية. وهی من ناحية رابعة تغفل تأثیر 
الانظمة الضرييية والسياسية والاجتماعية على العقلية الضريبية والسلوك الضریبی 
للممولین. فمستوی الالتزام الضریبی ليس ثابتا فى كل أرجاء العالم وانما یختلف من بلد 
لآخر متأثرا -ضمن آنیاء آخری- بطبيعة الانظمة و الهیاکل و الموسسات Baga gall‏ فى 
كل بلد. والدلیل على ذلك وجود معدل مرتفع نسبیا من الالتزام الضریبی فى بعض دول 
العالم رغم وجود فرص "رشيدة" للتهرب. وانتشار التهرب فى دول آخری رغم تعسف 
الإدارة الضريبية وقسوة العقوبة المفروضة على التهرب. فالنماذج تعجز بطبیعتها عن 
الإحاطة بالمشاعر والقيم المختلفة التى تحرك الممول كما تعجز عن تقدير تأثير الأنظمة 
والهياكل والمؤسسات على ردود أفعال هذا الممول. فشعور الممول تجاه الحكومة وتجاه 
الممولين الآخرين وإحساسه الذاتى بالعدالة والإنصاف أمور يصعب قياسها واختصارها 
فى نماذج رياضية. 


ولعل أهم ما يوجه من نقد للنماذج التقليدية فى دراسة التهرب هو أنها قد ركزت 
على تحليل بعض المتغيرات التى تؤثر مباشرة على سلوك الممول وأغفلت تحليل 
المتغيرات الأخرى الوحدية والكلية التى تلعب أيضا دورا هاما فى التأثير على قرار 
الممول بالتهرب» وهی مؤثرات حاولت هذه الدراسة أن تستوعبها فى إطار نظرة ALLS‏ 
لموضوع التهرب الضريبى. فالواقع أن قرار الممول بالتهرب يأتى كمحصلة لثلاثة أنواع 
من المتغيرات ترجع أولاها لإرادة الممول نفسه وتعود ثانيتها لإرادة الحكومة والإدارة 
الضريبية» وتنسب ثالثتها لأسباب خارجية عن إرادة كلا الطرفين. وهى متغيرات يمكن 
النظر إليها أيضا من خلال تقسيم ثلاثى آخر يعكس الأطر المالية (الضرائب و النفقات 
العامة) والاقتصادية وغير الاقتصادية. وهو التفسيم الذى اعتمدناه فى العرض خلال هذه 
yall‏ اسة. 


ومع ذلك يتعين الاعتراف بان توسیم إطار البحث فى دوافع التهرب يثير بشکل 
آوسع مشكلة قياس الاهمية الواقعية لكل متغیر من المتغیرات. فالواقم أن الدراسات 


Ví 


التطبيقية فى موضوع التهرب على مستوی العالم AL‏ للغاية رغم الاهمية المتزايدة 
للموضو ع. والاکثر ندرة هی الدراسات التی تمت فى دول العالم الثالث Cus‏ لا نكاد نجد 
سوی دراسات ALM‏ تتعلق ببعض دول آمریکا اللاتينية. ومعظم الدر اسات التطبيقية التی 
تمت حتى الآن اکنفت بتحلیل أحد الموثرات أو عدد قليل منهاء فلا توجد بعد در اسة 
و baal‏ سعت لاستیعاب ARS‏ العوامل الموثرة على التهرب أو معظمها. 


ولا جدال فى أن الميزة الرئيسية لهذا التناول الاکثر شمولا لموضوع التهرب 
الضریبی هو أنه يتيح للسلطات المسئولة أن ترسم سیاسات اکثر وعیا وعمومية لتعزیز 
تطبیق القوانین الضريبية وللقضاء على الاسباب الكامنة وراء اتساع ظاهرة التهرب 
خاصة فى ظل الازمات الاقتصادية والاجتماعية التی تشهدها Ulla‏ العدید من دول العالم 
لاسیما فى نصف الكرة الجنوبی. وفی هذا الصدد تجدر ملاحظة أن التعامل مع مشكلة 
التهرب لا يجب أن ینحصر - كما هو الحال حاليا فى مصر ودول آخری- فى اطار 
الكفاءة. فنحن فى الواقع بحاجة عند تعاملنا مع هذه المشكلة للتمییز بين دور AN gall‏ 
(حکومة ومشرعین) ودور الإدارة الضريبية. فعلی الرغم من خضوع الثانية لرقابة 
الاولی فان لها أهدافها الخاصة التی نتمثل فى تعظیم حصيلة الضرائب الصافية فى ظل 
معطیات ثابتة لا تملك التأثیر علیها کمعدلات الضريبة ومستویات العقوبة. Lal‏ الحکومة 
التی تقع على عانقها (دارة شئون الدولة فان غرضها الأساسى يجب أن یکون تعظیم دالة 
الرفاه الاجتماعی آخذة فى الاعتبار استجابة کل من الادارة الضريبية والممولین. ومن 
هنا فإن تعارض الاهداف التی تسعی الیها الحکومة مع الاهداف التی تسعی الیها الادارة 
الضريبية آمر محتمل. فتعظیم الحصيلة الصافية یقتضی الترکیز على الالتزام الضریبی 
حتی ولو قاد ذلك إلى تشویه الهیاکل الافتصادية أو إلى الاخلال بمبدأ العدالة فى مفهومه 
الکلی. ما تعظیم مستوی الرفاة الاجتماعی فیستوجب الاهتمام اساسا بقضیتی الكفاءة 
والعدالة على المستوی الکلی وان تطلب ذلك اعادة النظر فى معدلات الضريبة أو 
آسالیب deal pall‏ أو مستویات العقوبة. فالناتج الضریبی لا يكون مرغوبا فيه إذا آعاقت 
الضريبة أو الاسالیب الميكانيكية لمحاربة التهرب تعبئة المدخرات الوطنية أو حسن 


تخصیصها أو انعاش ALN)‏ الانتاجية أو آثر ت سلبیا على عدالة توزيع الدخول أو cud‏ 


إلى زيادة aac‏ المو اطنین الذین یعیشون عند مستوی الکفاف. 


محاربة التهرب تشکل هدفا أخلاقيا ومالیا واقتصادیا جدیر بالاهتمام ولکنه يبقى 
هدفا جزنیا يتعين النظر al)‏ فى إطار هدف اعم وأشمل هو زيادة مستوی الرفاه 
الاجتماعی وتحفیق التنمية الشاملة التی تفيد المواطنین والمجتمع. وفی ضوء هذه الحقيقة 
كانت مبادرتنا لتناول موضوع التهرب فى اطار آشمل مما درجت عليه الدراسات 
النظرية التقليدية. ولکن هذه الدر Aul‏ ليست سوی محاولة لترسم الطریق» ومن ثم فهی Y‏ 
aati‏ نظرية جديدة أو uS‏ نموذجا متکاملاه وإنما تشکل مجرد دعوة علمية للتفکیر فى 
صياغة نظرية اقتصادية عامة وشاملة للتهرب الضریبی. 
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